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الأوللجزء ا
عالوقائ

المقدمة- ألف 
ر الذي اتخذته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اوفقاً للقر -١
ا الثامن عشرة لثةفي الجلسة الثافيما يلي "الجمعية") ( كانون ١٧عشرة، المعقودة في لثةدور

ا ال٢٠١٤ديسمبر/الأول تشرين ٢٦إلى ١٨عشرة في الفترة من رابعة ، عقدت الجمعية دور
.٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

رئيس الجمعية جميع الدول الأطراف في نظام روما ا، دع)١(ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية-٢
الدورة. ودُعيت أيضاً إلى المشاركة في الدورة بصفة مراقب الدول الأخرى التي الأساسي إلى المشاركة في

النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية.عت على وقّ 
وُجِّهت أيضاً (فيما يلي "النظام الداخلي")، من النظام الداخلي للجمعية ٩٢ووفقاً للمادة -٣

دعوات للمشاركة في الدورة بصفة مراقب إلى ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانات التي 
ا ذات الصلةتلقت دعوة دائمة من الجمعية العا فضلا عن ممثلي ،)٢(مة للأمم المتحدة عملاً بقرارا

المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات الدولية التي دُعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة 
) أو ١٩٩٨تموز/يوليه –الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 

مدة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي تُدعى من قِبل الجمعية.المعت
من النظام الداخلي، حضرت أعمال الجمعية وشاركت فيها المنظمات ٩٣كذلك، وعملا بالمادة -٤

أو التي غير الحكومية المدعوة إلى مؤتمر روما والمسجلة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية
لس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي تتصل أنشطتها  تتمتع بمركز استشاري لدى ا

بأنشطة المحكمة أو التي دعتها جمعية الدول الأطراف.
من النظام الداخلي، دُعيت الدول التالية إلى حضور أعمال الجمعية: بابوا غينيا ٩٤ووفقاً للمادة -٥

جمهورية لاو و جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، و تونغا، و توفالو،و تركمانستان، و بوتان، و بالاو،و الجديدة، 
لبنان، و غينيا الاستوائية، و الصومال، و سوازيلند، و رواندا، و جنوب السودان، و الديمقراطية الشعبية، 

نيوي.و المتحدة)، - ميكرونيزيا (ولايات و ميانمار، و موريتانيا، و 
.ICC-ASP/14/INF.1في الوثيقة قائمة الوفود المشاركة في الدورة وترد -٦

٢٠٠٢أيلول/سبتمبر١٠- ٣الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، )١(
جيم.-)، الجزء الثانيCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة 

٣٢٣٧(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٠٨(الدورة العشرون) و٢٠١١(الدورة الخامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات الجمعية العامة )٢(
٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثلاثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و

٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و
٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و
٦١/٤٣و٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و٥٧/٣١و
.٥٦/٤٧٥ها ر ، ومقر ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و
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انتخب لرئاسة ذي)، الالسنغال(صديقي كابا، السيدجمعية الدول الأطرافالدورة رئيسوافتتح-٧
ا من الثا .إلى الخامسة عشرةعشرةلثةالجمعية في دورا

تم وفقاً للمادة ، ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في ، للجمعيةفي الجلسة العامة الأولىو 
البوسنة والهرسك،و تعيين الدول التالية أعضاء في لجنة وثائق التفويض: إستونيا، ،من النظام الداخلي٢٥

مالي.و ليختنشتاين، و كوت ديفوار، و فنزويلا (جمهورية ... البوليفارية)،و شيلي، و ساموا، و الدانمارك، و 
ا ر أمانةيواضطلع مد-٨ الجمعية، السيد رينان فيلاسيس، بمهام أمين الجمعية، وقدمت الأمانة خدما

إلى الجمعية.
، التزمت الجمعية دقيقة ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨وفي الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -٩

من نظامها الداخلي.٤٣صمت للصلاة والتأمل، وفقاً للمادة 
):ICC-ASP/14/1/Rev.2الجمعية جدول الأعمال التالي (وفي نفس الجلسة، أقرت-١٠

لدورة.الرئيس لافتتاح -١
دقيقة صمت للصلاة والتأمل.-٢
إقرار جدول الأعمال.-٣
ا.-٤ الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكا
عشرة:رابعة وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة ال-٥

التفويض؛تعيين لجنة وثائق )أ(
تقرير لجنة وثائق التفويض.(ب)

تنظيم العمل.-٦
عامة.الناقشة الم-٧
تقرير عن أنشطة المكتب.ال-٨
تقرير عن أنشطة المحكمة.ال-٩

تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا.-١٠
القضاة.شيحاتاللجنة الاستشارية المعنية بتر -١١
القضاة.شيحاتستشارية المعنية بتر اللجنة الاأعضاء انتخاب -١٢
مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا.أعضاء انتخاب -١٣
نتخاب لملء منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية.لاا-١٤
عشرة واعتمادها.رابعة النظر في ميزانية السنة المالية ال-١٥
النظر في تقارير مراجعة الحسابات.-١٦
المحكمة.انيمب-١٧
التعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.-١٨
التعاون.-١٩
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كفاءة وفعالية إجراءات المحكمة.-٢٠
من نظام روما الأساسي.٩٨والمادة ٩٧تطبيق وتنفيذ المادة -٢١
الإجرائية وقواعد استعراض تطبيق وتنفيذ التعديلات التي أدخلتها الجمعية على القواعد-٢٢

ا الثانية عشرة. الإثبات في دور
المقبلة لجمعية الدول الأطراف.اتانعقاد الدور بشأن موعد ومكان القرار -٢٣
ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والمالية.بشأن موعد القرار-٢٤
مسائل أخرى.-٢٥

القائمة المشروحة للبنود ) ICC-ASP/14/1/Add.1/Rev.2(الوثيقة وتضمنت مذكرة من الأمانة -١١
، قررت الجمعية في جلستها من النظام  الداخلي١٢. وعملاً بالمادة المدرجة في جدول الأعمال المؤقت

ا الينتكميليينإدراج بندالأولى ذكرتين الإيضاحيتين المتعلقتين المرد عشرة. وترابعة في جدول أعمال دور
من نظام روما الأساسي" و"استعراض ٩٨والمادة ٩٧تطبيق وتنفيذ المادة "ينالمعنونيين كميلالتين لبندبا

" تطبيق وتنفيذ التعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة في الدورة الثانية عشرة للجمعية
مال الدورة الرابعة عشرة للجمعية" في الوثيقة المعنونة "قائمة البنود التكميلية المطلوب ادراجها في جدول أع

ICC-ASP/14/35)وAdd.1و(Add.2.
العمل، وقررت أن تجتمع في جلسة عامة وفي وافقت الجمعية على برنامج، الأولى أيضاةلسالجفي و -١٢

.٢٠١٦وأنشأت الجمعية فريقاً عاملاً معنياً بالميزانية البرنامجية لعام شكل أفرقة عاملة.
، ٢٠١٦) منسِّقاً للفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام النمساالسيد ويرنر درومل (وعينّ ِ -١٣

رابعة للفريق العامل المعني بالتعديلات لمدة الدورة القة (النرويج) منسإلين شتاينر-السيدة مايوعُيِّنت
رات المتعلقة بالقرار الجامع.لمشاو ل) منسقة سويسرا(دماريس كارنال . وعُيِّنت السيدة عشرة للجمعية

للجمعيةعشرةرابعةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ١

، أبلغت الجمعية بأن٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١٤
ةدولإحدى عشرة من نظام روما الأساسي تنطبق على ١١٢من المادة ٨الفقرة الجملة الأولى من

أطراف.
ا لوجدد رئيس الجمعية مناشدته-١٥ ا أن تسوِّي حسابا لدول الأطراف المتأخرة عن تسديد اشتراكا

ا الم قرَّرة عن مع المحكمة في أقرب وقت ممكن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول الأطراف أن تسدد اشتراكا
في الوقت المحدَّد.٢٠١٦عام 
عليها واحدةطرف ةمن نظام روما الأساسي، قدَّمت دول١١٢من المادة ٨وعملاً بالفقرة -١٦

طلب في هذا الوافقت الجمعية على و متأخرات طلبا إلى الجمعية لإعفائها من فقدان حقها في التصويت، 
.ادية عشرةجلستها العامة الح

عشرةرابعةتفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة الوثائق - ٢

، اعتمدت الجمعية ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦، المعقودة في الثانية عشرةفي الجلسة العامة -١٧
التقرير).لهذا تقرير لجنة وثائق التفويض (انظر المرفق الأول 
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المناقشة العامة- ٣

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩و١٨والخامسة، المعقودة في والرابعةالثالثةالثانية و في الجلسات العامة -١٨
اثيوبيا (نيابة عن الاتحاد و الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية)، و رجنتين، الأممثلو ببيانات أدلى،٢٠١٥

آيسلندا، و أوغندا، و أورغواي، و ألمانيا، و إكوادور، و افغانستان،و استونيا،و أستراليا، و إسبانيا، و الأفريقي)، 
، تونسو بيرو، و بوروندي، و بولندا، و بوتسوانا، و بنما، و بنغلاديش، و بلغاريا، و البرتغال، و البرازيل، و 
دولة و الدنمارك، و جنوب أفريقيا، و جمهورية كوريا، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، و الجمهورية التشيكية، و 

غانا، و غامبيا، و صربيا، و شيلي، و سويسرا، و السويد، و سلوفينيا، و سلوفاكيا، و ساموا، و رومانيا، و فلسطين، 
كولومبيا، و كوستاريكا، و ،كنداو فنلندا، و فنزويلا (جمهورية ... البوليفارية)، و الفلبين، و فرنسا، و غواتيمالا، و 
المملكة و المكسيك، و مدغشقر، و مالي،و ، (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)لكسمبرغو لختنشتاين، و كينيا، و 

وأدلىاليابان.و هولندا، و هنغاريا، و نيوزيلندا، و النرويج، و يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المتحدة لبر 
ت المنظمة الاقليمية التالية ببيان:وأدل. الولايات المتحدة الأمريكيةو الصين، و إسرائيل، ممثلوأيضا ببيانات

تمع المدني . وأدلتالمنظمة الدولية للفرنكوفونية التحالف من أجل :ببياناتأيضا التاليةمنظمات ا
من أجل المحكمة البوروندي الوطني تحالف الو والبرلمانيون من أجل عمل عالمي؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ 

والرابطة الجيورجية للمحامين الشباب؛ ومنظمة العفو ؛منظمة رصد حقوق الإنسانو الجنائية الدولية؛ 
ومنظمة ؛ ورابطة المحامين الأمريكية؛ من أجل المحكمة الجنائية الدوليةالفلبيني الوطني تحالف الو الدولية؛ 

(بيان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسانومنظمة الحق ؛الكينيين من أجل السلام مع الحقيقة والعدالة
.لحقوق الإنسان"هبرود"ومركز ؛مشترك)

أنشطة المكتبعنالتقرير - ٤

، أحاطت الجمعية علما ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في ، الأولىفي الجلسة العامة -١٩
عن أنشطة المكتب. صاحب السعادة السيد صديقي كابا، الجمعية، رئيسقدم من بالتقرير الشفوي الم

ساعدة الجمعية من أجل مرسميا جتماعا ا١١عشرة، ثالثة أن المكتب عقد، منذ الدورة الإلى الرئيس وأشار
ا  .نظام روما الأساسيبموجب في الاضطلاع بمسؤوليا

به الفريقان العاملان لعمل الذي قامامتنانه ليابة عن المكتب، عن نالجمعية،أعرب رئيسو -٢٠
، ولنجاحهم ٢٠١٥في عام القطريةتنسيقالجهات و ، نو الميسر ، و لاهاي ونيويوركالتابعان للمكتب في 

والسفير ،السفير سباستيانو كاردي (إيطاليا)، رئيسالنائبيين، نسقبرئاسة المولايات الجمعية في تنفيذ 
ي دراسالفريق أعرب رئيس الجمعية أيضا عن امتنانه للعمل الذي قام به ال(أوروغواي). و مويرزنغرالفارو 

والسفير ماسارو تسوجي (شيلي)كافي ماريا تيريزا دي خيسوس إنفانتي  ةالسفير المعني بالحوكمة برئاسة 
الذي سمح للمكتب بتقديم مجموعتين الأولى والثانيةالعمل الذي قامت به جهات التنسيق لل(اليابان)، و 

.للجمعيةفي إطار ولايتهالتي تدخل القضايا المتصلة بالتقارير والتوصيات 
وترشيد أساليب عمله، تقييملورية المحتوصيات التطبيق إلى مواصلة المكتب سعى ، ٢٠١٥في عام و -٢١

ا الثانية عشرةإلى الجمعية المقدم تقرير الالواردة في  .)٣(في دور
توصياتتنفيذ ال، بتوافق الآراء، ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٣فيالمكتب قرروأشار الرئيس إلى أن-٢٢

، آلية الرقابة المستقلةوقام بالتالي بتعيين المرشح الأول لرئاسة ، ٢٠١٤في عام لجنة التوظيفالمقدمة من
تشرين ١٥منصبه اعتبارا من امتولى مهالسيد فولر بأن رئيس الجمعية الأبلغ رئيسا لها. و ،السيد إيان فولر
.٢٠١٥الأول/أكتوبر 

)٣(
ICC-ASP/12/59.
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. )٤(المتأخراتفي موضوعقلق مع الالمكتب والفريق العامل في نيويورك نظر ، ٢٠١٥عام وطوال -٢٣
ا بوأشار الرئيس إلى التزام الدول الأطراف  فيما يتعلق بتسديد الاشتراكات المقررة التي الوفاء بمسؤوليا

العمل نطاق وسيع بتإلى توصية المكتب أيضا ، وأشار وافقت عليها الجمعية بالكامل وفي الوقت المناسب
.ات وتكثيفهوالمتأخر غير المسددةالاشتراكات المتعلق ب

عدة أوصى المكتب بإدخال مشاورات واسعة النطاق، ، وبعدفعالية الانتخاباتهام في وللإس-٢٤
.)٥(ترشيح وانتخاب القضاةلإجراءات المتعلقة بتعديلات على ا

لقضاة، أنشأ اترشيحات الجديدة المعنية بانتخاب اللجنة الاستشارية علىساعدة الجمعية ولم-٢٥
.)٦(في اللجنةتسمية تسعة أعضاء ى الفريق العامل بتوافق الآراء بأوصلا لهذا الغرض، و عاماالمكتب فريق

،)٨(والتكامل)٧(التعاونبشأن أنه نتيجة للعمل الذي قام به المكتب إلى وأشار الرئيس أيضا -٢٦
موضوع من هذين الموضوعين. كذلك، كل لجلسة عامة ،كما فعلت في السنوات الماضية،ستعقد الجمعية

كفاءة بشأن جلسة عامة لأول مرةالجمعية ستعقد ، )٩(ةكمو لحالمعني بايدراسالريق فالمن عمل وكجزء 
وفعالية إجراءات المحكمة.

الجمعية التي وضعتها جراءات الإنطاق واسع في تنفيذ أيضا على شارك المكتب ، ٢٠١٥في عام و -٢٧
الذي توصيات هامة للعمل ة عدعدم التعاون واستعراض فعاليتها، وقدم تقريرا إلى الجمعية يتضمن بشأن 

.)١٠(الدورة الخامسة عشرة للجمعيةوفي ٢٠١٦ينبغي القيام به في عام 
فيما يتعلق بعدة مجالات توصيات هامةقدم ، عقد المكتب مشاورات مكثفة و ٢٠١٥عام خلال و -٢٨

، وتنظيم لقاء للتعهد )١١(عند تعيين الموظفين بالمحكمةالتمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين منها 
وخطة ،)١٢(عملية التخطيط الاستراتيجي للمحكمةو ،اتفاق امتيازات وحصانات المحكمةعلىبالتصديق 

.)١٣(تنفيذا كاملاالنظامتنفيذو نظام روما الأساسي للمحكمةلعالميةالمعية لتحقيق الجعمل 
التزام بفضل ، و ابع للأمم المتحدةمجلس الأمن التالمكتب التطورات في رصد وبالإضافة إلى ذلك، -٢٩

تمكن (شيلي)، الأعضاء في مجلس الأمندول الأطراف جهة التنسيق المكلفة من المحكمة نيابة عن ال
لس من تجميع  لس ا بشأن فترة ما بين الدورتينفي جميع القرارات والإجراءات الأخرى التي اتخذها ا

الأطراف.المحكمة ومن توزيعها على جميع الدول 
وار مع الحهيفي أنشطته بشكل خاص على أربعة مجالات استراتيجيةركز هأنإلى وأشار الرئيس -٣٠

ا إلى اة، من خلال زيارات عديدة يعالمالو ،والتعاون،التكاملو أفريقيا،  مالي، و كينيا، و غينيا، و ثيوبيا، قام 
دول لللال التواصل والحوار المستمر مع ممثلين ومن خورفيعة المستوى،نيويورك، حيث عقد لقاءات ثنائيةو 

تمع المدني وصحفيين. الأطراف، ومسؤولين من الأمم المتحدة، ومنظمات ا

)٤(
ICC-ASP/14/40 .

)٥(
ICC-ASP/14/41.

)٦(
ICC-ASP/14/42.

)٧(
ICC-ASP/14/26/Rev.1وAdd.1وAdd.1/Corr.1وCorr.2وAdd.2.

)٨(
ICC-ASP/14/32.

)٩(ICC-ASP/14/30.
)١٠(

ICC-ASP/14/38.
)١١(

ICC-ASP/14/39 .
)١٢(

ICC-ASP/14/37.
)١٣(

ICC-ASP/14/31.
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قامت طوال العام بتنفيذ ولايتها المتعلقة أن أمانة جمعية الدول الأطراف بلجمعية االرئيس وأبلغ -٣١
أعرب عن امتنانه لموظفي الأمانة.و ،ICC-ASP/2/Res.3لقرارلساعدة الجمعية والهيئات التابعة لها، وفقا بم

عند الاضطلاع بولايتهما الاسترشاد إلى دعا الرئيس المكتب والجمعية ، تقريروفي هذا ال-٣٢
تمعات المتبمسؤوليتهما  .)١٤(ضررةتجاه الضحايا وا

أنشطة المحكمةعن التقرير - ٥

بيان ، استمعت الجمعية إلى ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٣٣
المحكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، المدعية العامة ةرئيسة سيلفيا فرناديز دي غورمندي، القاضي

.)١٥(الجنائية الدوليةللمحكمة. وفي الجلسة نفسها، أحاطت الجمعية علما بالتقرير المتعلق بأنشطة المحكمة

إدارة الصندوق الاستئماني للضحاياتقرير مجلس - ٦

، استمعت الجمعية إلى بيان ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٣٤
مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا. ونظرت الجمعية في التقرير المقدم ، رئيس يموتو نوغوشالسيد 

٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١الصندوق الاستئماني للضحايا في الفترة منعن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة 
ذا التقرير.)١٦(٢٠١٥حزيران/يونيه  ، وأحاطت علماً 

قضاةالاللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات - ٧

أحاطت الجمعية علما بتقرير الفريق العامل التابع للمكتب والمعني باللجنة الاستشارية المعنية -٣٥
وصية الفريق العامل.تبناء على التسعة ورحب بتعيين أعضاء اللجنة )١٧(بالترشيحات

القضاةرشيحاتاللجنة الاستشارية المعنية بتأعضاء انتخاب - ٨

بناء على ، الجمعيةعينت ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في الأولى، العامة الجلسة في-٣٦
لمدة القضاةاللجنة الاستشارية المعنية بترشيحالأعضاء التسعة التالية أسماؤهم في ،)١٨(توصية المكتب

:٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨ثلاث سنوات اعتبارا من 
(بوروندي)يالسيد توماس بارانكيتس

السيد برونو كوت (فرنسا)
السيد هيروشي فوكودا (اليابان)

السيد أدريان فولفورد (المملكة المتحدة)
السيد فيليب كيرش (كندا)

السيد دانيال ديفيد نتاندا نسيريكو (أوغندا)
السيد إرنست بتريتش (سلوفينيا)

.يرد النص الكامل لهذا البيان في المرفق الثاني لهذا التقرير)١٤(
)١٥(

ICC-ASP/14/29.
)١٦ (

ICC-ASP/14/14.
)١٧(

ICC-ASP/14/42.
.المرجع نفسه)١٨(
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السيدة مونيكا بينتو (الأرجنتين)
السيد مانويل فنتورا روبليس (كوستاريكا)

مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحاياأعضاء انتخاب - ٩

ا تلقت سبعة ترشيحات بالأمانة فادت ، أ)١٩(٢٠١٥نوفمبر تشرين الثاني/١٣في مذكرة مؤرخة-٣٧ أ
لس إدارة الصندوق م في مجنتخالاالدول الأطراف من مرشحين )٢٠(ستةبعلى الجمعية قائمة توعرض

الاستئماني للضحايا. 
وفقا للفقرة استغنت الجمعية، ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨المعقودة في الجلسة الأولى، وفي-٣٨
والمحيط آسيادول ةبمجموعن إجراء اقتراع سري فيما يتعلق ع، ICC-ASP/1/Res.7من القرار ١١

بالتزكية انتخبت و أخرى،أوروبا الغربية ودولدول الكاريبي، و منطقة البحر أمريكا اللاتينية و ودول ، الهادئ
مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا:في أعضاءالتالية أسماؤهم ثلاثة المرشحين ال

(المملكة المتحدة)أرمينكا هيليتش السيدة 
فيليب ميشيليني (أوروغواي)السيد 

السيد موتو نوغوشي (اليابان)
اقتراعا الجمعية أجرت ، ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٦، المعقودة في الثانية عشرةفي الجلسةو -٣٩

الصندوق.في مجلس إدارة الممثل للمجموعة الأفريقية ضو سريا لانتخاب الع
ولم تكن بطاقة، ٧٩ان عدد البطاقات المودعة ، كثانية. وفي الجولة اليناقتراعوأجرت الجمعية -٤٠

ا بطاقة ٧٧كانت باطلة و هناك بطاقات  ٧٩صحيحة، وكان عدد الدول الأطراف التي أدلت بأصوا
أغلبية ت المرشحة التالية، السيدة ماما كويت دوبيا (مالي)، على وحصل.٥٢دولة، وأغلبية الثلثين المطلوبة 

صوتا).٦٩كة في التصويت (شار ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والم
ومدة العضوية لأعضاء مجلس الادارة المنتخبين في الدورة الرابعة عشرة هي ثلاث سنوات  وتبدأ في -٤١
.٢٠١٥ديسمبر كانون الأول/١

يجوز بموجبه ICC-ASP/1/Res.6للقرار تعديلا الجمعية الخامس، اعتمدت بالمقعد وفيما يتعلق -٤٢
وطلبت الجمعية إلى المكتب أن ينتخب العضو الخامس في الربع. )٢١(نتخب هذا العضوأن يلمكتب ل

٣٠وسيظل العضو المنتخب في منصبه حتى لصندوق.لاصة الخلظروف ل، نظرا ٢٠١٦الأول من عام 
.٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر 

نتخاب لملء منصب شاغر في لجنة الميزانية والماليةلاا-١٠

تشرين الأول/أكتوبر ١، قرر المكتب في ICC-ASP/1/Res.4من المرفق بالقرار ٢عملاً بالفقرة -٤٣
) أثناء الدورة استونيا(جوهاني ليميك أن يجري الانتخاب لملء المنصب الشاغر بعد استقالة السيد ٢٠١٥

تشرين٥إلى تشرين الأول/أكتوبر ٦عشرة للجمعية وأن تمتد فترة الترشيح للمنصب الشاغر من رابعة ال
.٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

)١٩(
ICC-ASP/14/23.

أفادت إحدى الدول المرشحة بانسحاب مرشحها.)٢٠(
)٢١(.ICC-ASP/14/Res.4.المرفق الثالث ،
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كان عدد الترشيحات التي وردت ،٢٠١٥الثاني/نوفمبرتشرين٥فيوعند انتهاء فترة الترشيح،-٤٤
تشرين ١٠. وأبَلغت الأمانة جمعية الدول الأطراف، بمذكرة مؤرخة استونياترشيح واحد فقط من 

.)٢٢(، باسم هذا المرشح٢٠١٥الثاني/نوفمبر 
وفقاً للقرار استغنت الجمعية، ، ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين١٨عقودة في الم،جلستها الثانيةوفي-٤٥

ICC-ASP/1/Res.5
في لجنة الميزانية أسمه بالتزكية انتخبت العضو التالي و ن إجراء اقتراع سري ع، )٢٣(

:والمالية
).استونيا(أورمت ليالسيد 

، ويجوز ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠أي حتى ليميكلباقي فترة ولاية السيد لي وانتخِب السيد -٤٦
انتخابه لفترة ولاية أخرى.

عشرة واعتمادهارابعة النظر في ميزانية السنة المالية ال-١١

، استمعت الجمعية إلى بيانين أدلى ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢١في الجلسة الـثامنة، المعقودة في -٤٧
ما السيد هرمان فون هيبيل، مسجل المحكمة، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو، رئيسة لجنة الميزانية 

لمالية.وا
، وتقريري ٢٠١٦ونظرت الجمعية، من خلال فريقها العامل، في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام -٤٨

لجنة الميزانية والمالية، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي.
، اعتمدت الجمعية تقرير ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٦، المعقودة في الحادية عشرةوفي الجلسة -٤٩

، أموريتضمن، في جملة)، الذي ICC-ASP/14/WGPB/CRP.1العامل المعني بالميزانية البرنامجية (الفريق
ا الخامسة والعشرين والتي وافقت عليها  ا لجنة الميزانية والمالية في دور توصيات الفريق العامل التي أيد

الجمعية.
ا بتوافق الآراء.٢٠١٦البرنامجية لعام ،  نظرت الجمعية في الميزانية نفسهاوفي الجلسة-٥٠ ، واعتمد
اوفي الجلسة-٥١ بشأن الميزانية ICC-ASP/14/Res.1القرار ،بتوافق الآراء،اعتمدت الجمعية، ذا

البرنامجية بخصوص ما يلي:
٦٠٠٥٩٠١٣٩، بما في ذلك الاعتمادات التي بلغ مجموعها ٢٠١٦الميزانية البرنامجية لعام (أ)

للبرامج الرئيسية وجداول الموظفين المتعلقة بكل برنامج رئيسي. ويستقطع من هذا المبلغ يورو 
٢-إسهام الدولة المضيفة في تكاليف المباني المؤقتة، والمدفوعات المقابلة للبرنامج الرئيسي السابع

والمتعلقة بفوائد القرض المتعلق بمشروع المباني الدائمة؛
؛٢٠١٦العامل لعام صندوق رأس المال (ب)
؛صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين(ج)
؛صندوق الطوارئ(د)
؛مباني المحكمة(ه)
؛جدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة(و)
؛٢٠١٦تمويل الاعتمادات لعام (ز)

)٢٢ (
ICC-ASP/14/36

.ICC-ASP/2/Res.4بالقرار المعدل) ٢٣(
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؛النظام المالي والقواعد الماليةتعديل(ح)
؛٢٠١٥مج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية لعام مناقلة الأموال بين البرا(ط)
؛النهج الاستراتيجي لتحسين عملية الميزنة(ي)
،مراجعة الحسابات(ك)
؛الموارد البشرية(ل)
.الحالات المحالة من مجلس الأمن(م)

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٢

، استمعت الجمعية إلى البيان ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢١، المعقودة في ثامنةالـفي الجلسة-٥٢
وأحاطت السيد ديدييه ميغو.، نيابة عن مراجع الحسابات الخارجيريتشارد بيلينالذي أدلى به السيد 

الجمعية علماً مع التقدير بتقريري مراجع الحسابات الخارجي بشأن مراجعة البيانات المالية للمحكمة للفترة 
، والصندوق الاستئماني للضحايا عن )٢٤(٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١من 

.)٢٦(النقدية، فضلا عن تقرير المراجعة المتعلق بالاحتياطيات)٢٥(نفس الفترة

مباني المحكمة-١٣

، بالتقرير الشفوي المقدم من السيد ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين١٨لجمعية علماً، في أحاطت ا-٥٣
.)٢٧(روبرتو بيليلي (إيطاليا)، رئيس لجنة المراقبة المعنية بالمباني الدائمة، وبالتقرير عن أنشطة لجنة المراقبة

، اعتمدت الجمعية بتوافق ٢٠١٥نوفمبر /الثانيشرينت٢٦المعقودة في ة الثانية عشرة، لسالجوفي -٥٤
بشأن "المباني الدائمة"..ICC-ASP/14/Res.5قرارالالآراء 

التعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات-١٤

تها في جلساعتمدت الجمعية ، و التعديلاتالمعني برير الفريق العامل أحاطت الجمعية علما بتق-٥٥
الذي قررت ICC-ASP/14/Res.2قرارال،٢٠١٥نوفمبر /الثانيشرينت٢٦المعقودة في عشرة، الحادية
.)٢٨(من نظام روما الأساسي١٢٤المادة تعديلبموجبه 

التعاون-١٥

في ،٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٠جلستها العامة السادسة، المعقودة في في ظرت الجمعية ن-٥٦
حلقة نقاش حول الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية الطوعية. من خلال موضوع التعاون مع المحكمة

قيد وضوع للإدلاء ببيانات بشأن المفرصة اللمنظمات غير الحكومية، للدول الأطراف، وكذلك وأتيحت ل
مع المحكمة بالنظر إلى تزايد اقشت الوفود أهمية اتفاقات التعاون الطوعي ونبشكل عام. البحث والتعاون 

لد الثاني، الجزء جيمICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ... الرابعة الوثائق الرسمية ... الدورة )٢٤( .١-)، ا
لد الثاني، الجزء جيم)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ... الرابعة الوثائق الرسمية ... الدورة )٢٥( .٢-ا
)٢٦(

ICC-ASP/14/44.
)٢٧(

ICC-ASP/14/33وAdd.1وAdd.2.
، المتاح على الموقع ٢٠١٦كانون الثاني ١٥المؤرخ C.N.7.2016.TREATIES-XVIII.19الوديع إشعار انظر أيضا )٢٨(

http://treaties.un.org.
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أنشطة التعاون مع المحكمة إلى نطاق ، واقترحت توسيع في مجالات التحقيق والادعاء والمحاكمةأنشطتها 
لمعلومات المالية.التعاون في مجال ا، في جملة أمور، من بينهاالات أخرىمج

، اعتمدت الجمعية، بتوافق ٢٠١٥نوفمبر/الثانيشرينت٢٦المعقودة في ة الثانية عشرة، لسالجوفي -٥٧
على أهمية ، الجمعية، في جملة أمورالذي شددت فيه ،عاونبشأن التICC-ASP/14/Res.3الآراء، القرار 

والمنظمات الدولية ،والدول الأخرى،التعاون الفعال والشامل والمساعدة التي تقدمها الدول الأطراف
المقدم من المقرر الخاص المعني بالتقرير ؛ وأحاطت علما يتهاوالإقليمية لتمكين المحكمة من الوفاء بولا

لأوامر الأشخاص الخاضعين بتجنب الاتصال علىلدول الأطراف باستراتيجبات القاء القبض؛ وحثت ا
من دوى الجالمكتب إلى مناقشة ت؛ ودعالهاهذا الاتصال ضرورييكن عن المحكمة ما لم ةصادر الالقبض 

غير الدول الأطراف و جميع لسلطات الوطنية. وعلاوة على ذلك، دعت الجمعية لإنشاء آلية تنسيق 
بما في ذات الصلة، سائلالمبشأن هاإبرام اتفاقات أو ترتيبات معو تعزيز التعاون مع المحكمة إلى الأطراف 

حكام. لأوتنفيذ ا،النهائيالإفراج المؤقت، والإفراج اتخاذ تدابير لحماية الشهود والضحايا، و إلىذلك
ا المحنشرة الالتعاون و المتعلقة ب٦٦لااستعراض التوصياتبرحبت الجمعية أيضا و  كمة من أجل التي أعد

الفريقين العاملين زيادة فهمها وتنفيذها من قبل جميع أصحاب المصلحة، وشجعت المكتب، من خلال 
مناسبا.المحكمة، حيثما كان ذلك وثيق معالتعاون بالتوصيات المواصلة استعراض تنفيذ التابعين له، على 

كفاءة وفعالية المحكمة-١٦

الجمعية حلقة نقاش ، أجرت ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٤المعقودة في العاشرة، ةلسالجفي -٥٨
لجمعية رحبت او . ICC-ASP/13/Res.5القرارعامة للبند الخاص بكفاءة وفعالية إجراءات المحكمة، عملا ب

تمع المدني في هذه الحلقة ولاحظت، في جملة أمور، بالحوار المكثف بين الدول الأطراف والمحكمة وا
المسؤولية المشتركة للمحكمة والدول الأطراف في هذا الصدد.

من نظام روما الأساسي٩٨والمادة ٩٧تطبيق وتنفيذ المادة -١٧

الجمعية مناقشة رفيعة ، أجرت ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٠المعقودة في السابعة، ةلسالجفي -٥٩
من جدول الأعمال وقررت ما يلي:٢١المستوى للبند 

٩٧المادة 
بناء على المناقشة العامة التي جرت في الدورة الرابعة عشرة للجمعية بشأن البند التكميلي من 

النظر، في إطار جدول الأعمال المقدم من جنوب أفريقيا، أعربت دول أطراف عن رغبتها في 
من ٩٧بالجمعية، في اقتراحات بشأن وضع إجراءات لتنفيذ المادة ذات الصلة الهيئة الفرعية

نظام روما الأساسي.
٢٧/٩٨المادتان 

بعض الدولثارتمن نظام روما الأساسي، أ٩٨و٢٧فيما يتعلق بالعلاقة بين المادتين 
فيها للنظر أن تحيل المسألة إلى المكتب عنية لدول الأطراف المه يجوز لشواغل ولوحظ أنالأطراف 

.   دقةزيد من البم

استعراض تطبيق وتنفيذ التعديلات التي أدخلتها الجمعية على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في -١٨
دورتها الثانية عشرة

مناقشة رفيعة الجمعية، أجرت ٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٠المعقودة في السابعة، ةلسالجفي -٦٠
.من جدول الأعمال٢٢ستوى للبند الم
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التي أدخلتها الجمعية تعديلات ال"استعراض تطبيق وتنفيذ المعنون مناقشة البند التكميلي بعد و -٦١
ا الثانية عشرة الجمعية إلى قرارهاأشارت "، على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في دور

ICC-ASP/12/Res.7 ،من القواعد ٦٨بشأن تعديل القاعدة ،٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧المؤرخ
، نظام روما الأساسيوفقا ل،، الذي أصبح نافذا في ذلك التاريخ، والذي أكدوقواعد الإثباتالإجرائية 

.عدم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي
وثيقة الجمعية الا على كان معروض،  من جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة٢٢وفيما يتعلق بالبند -٦٢

ICC-ASP/14/35وAdd.1.
مناقشة هذا البند، أكدت الجمعية على أهمية وإلحاح وجود آلية رقابة مستقلة تعمل بكامل وبعد -٦٣

هذا الشأن.أن يتخذ الاجراءات اللازمة في المكتب ت إلى طاقتها وطلب

المقبلة لجمعية الدول الأطرافاتالدور انعقاد ومكان موعدبشأن القرار -١٩

تعقد أن، قررت الجمعية٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٦، المعقودة في الثانية عشرةفي الجلسة-٦٤
ا الخ ها يدورت، و ٢٠١٦نوفمبر /الثانيتشرين٢٤إلى ١٦عشرة في لاهاي، في الفترة من مسةادور

على التوالي.سادسة عشرة والسابعة عشرة في نيويورك ولاهاي، ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدبشأن القرار -٢٠

تعقد أن، قررت الجمعية٢٠١٥نوفمبر /الثانيتشرين٢٦المعقودة في الثانية عشرة،في الجلسة-٦٥
٢٢إلى ١٨من لاهاي، في الفترة في والسابعة والعشرين والعشرين سادسةها اليلجنة الميزانية والمالية دورت

، على التوالي.٢٠١٦يلول/سبتمبر أ٣٠إلى ١٩من و ، ٢٠١٦نيسان/أبريل 

مسائل أخرى-٢١

التكامل(أ)
الجمعية حلقة نقاش برعاية جهات الاتصال القطرية المعنية عقدت الرابعة، في الجلسة العامة-٦٦

عمل استراتيجي لتعزيز القدرات الوطنية الآراء بشأن "تبادل بالتكامل التابعة لبوتسوانا والسويد بعنوان 
قابلة للجرائم المنصوص عليها في على نوع الجنس المةالقائمالجرائم الجرائم الجنسية و في والمقاضاة للتحقيق 
: "ضمان وصول ينالتاليوعين على الموضلقةن من المشاركين في الحات مجموعتكز ور . الأساسي"نظام روما

على الصعيد الوطني" و"تعزيز تمكين إلى العدالة على نوع الجنس ةلقائملجرائم االجرائم الجنسية واضحايا
.)٢٩(على نوع الجنس على الصعيد الوطني"ةالقائمالجرائم ضحايا الجرائم الجنسية و 

لمحكمة الجنائية الدوليةاتعديل النظام الأساسي لموظفي (ب)
قرارها، الذي اعتمدته الجمعية بالنظام الأساسي للموظفينمن ٢-١٢عملا بالمادة -٦٧

ICC-ASP/2/Res.2 ،٣-١١٠أحاطت الجمعية علما بالتعديلات التي أدخلها المسجل على المواد
أمانة جمعية الدول الأطراف وبأن للموظفين لأساسي النظام امن ٢-١١١و١-١١١و٤-١١٠و

.٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٥الدول الأطراف بذلك في أبلغت 

-https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/14thالتالي:ز لمناقشات حلقة النقاش على الموقعجيرد مو )٢٩(

session/Pages/ASP14-plenary.aspx
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الصندوق الاستئماني لاشتراك أقل البلدان نمواً وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعية(ج)
لتبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني لمشاركة لايرلندا وبولندا على اأعربت الجمعية عن تقديرها -٦٨

أقل البلدان نموا وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعية.
من الصندوق الاستئماني لحضور الدورة سبعة وفودعية علماً مع الارتياح باستفادة وأحاطت الجم-٦٩

.للجمعيةعشرةرابعةال
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لجزء الثانيا
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٦المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
المقدمة ٢٠١٦الميزانية البرنامجية المقترحة لعام (الجمعية) كان معروضا على جمعية الدول الأطراف-١

، والميزانية التكميلية المقترحة )١(٢٠١٥أيلول/سبتمبر ٢من مسجل المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) في 
الرابعة اعن أعمال دورالجنة الميزانية والمالية (اللجنة) ، وتقارير )٢(٢٠١٦للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

للفترة من محكمة انات المالية للبي، وال)٥(، والخامسة والعشرين)٤(، والرابعة والعشرين المستأنفة)٣(والعشرين
ق الاستئمانيو انات المالية للصندبيوال، )٦(٢٠١٤انون الأول/ديسمبرك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١

. وكان معروضا على )٧(٢٠١٤الأول/ديسمبرانون ك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للضحايا للفترة من 
ا الخ الذي نامسة والعشريالجمعية أيضا المرفق السادس من تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور

ميزانيات البرامج الرئيسية على الميزانية. بشأن توصيات اللجنة على ثار المترتبة تضمن بيانا للآي
ة، استمعت الجمعية إلى بيانات مقدمة من مسجل المحكمة، السيد هيرمان لجلسة العامة الثامناوفي -٢

الخارجي للحسابات جعنة، السيدة كارولينا ماريا فيرنانديز أوبازو، وممثل المراجاللةل، ورئيسيفون هيب
بيلين.در ا، السيد ريتش)فرنسا)(ديوان المحاسبة(
ريق ف. ونظر ال٢٠١٥شرين الثاني/نوفمبر ت٢٥المعني بالميزانية البرنامجية في واجتمع الفريق العامل-٣

. وساعد رئيس لجنة الميزانية والمالية الفريق نهائيةه التار ووضع صيغر العامل في هذا الاجتماع في مشروع الق
.هلالعامل في عم

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات الصلة تعليقات اللجنة بع الخارجي للحسابات و جبتقرير المراعلما مع التقدير معية أحاطت الج-٤

ا الخامسة والعشريندو عن أعمال الواردة في التقرير فضلا عن تقرير المراجعة بشأن الاحتياطي ،ر
شرين الثاني/نوفمبر ت١٧ةورسالة رئيس لجنة الميزانية والمالية بشأن تقرير المراجعة المؤرخ،)٨(النقدي
٩(٢٠١٥(.

لد الثاني، الجزء ألف.(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ية ... الدورة الرابعة عشرة .... الوثائق الرسم) ١( ، ا
)٢ (

ICC-ASP/14/10/Add.2.
لد الثاني(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ية ... الدورة الرابعة عشرة .... الوثائق الرسم)٣( .١-، الجزء باء، ا
.٢-المرجع نفسه، الجزء باء) ٤(
.٣- المرجع نفسه، الجزء باء)٥(
.١-جيمالمرجع نفسه، الجزء )٦(
.٢-جيمالمرجع نفسه، الجزء )٧(
.(ICC-ASP/14/44)الاحتياطي النقديحسابات راجعة المتعلق بمتقرير ال)٨(
)٩(

ICC-ASP/14/44،.المرفق
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الاعتماداتمبلغ -جيم
يورو، بما في ذلك ٢٠٠٣٢٨١٥٣نحو ٢٠١٦انية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام ز بلغت المي-٥

يورو.٣٠٠١٩٨لغ قدرها امن المحكمة البالمقدمة الميزانية التكميلية 
ا الخامسة والعشرين ووجدت لجنة الميزانية والمالية عند قيامها -٦ أولي للميزانية ص حبففي دور

الخبرة وكذلك بناء على ستقبلية للإنفاق، ناء على التوقعات الحالية والمب،٢٠١٦حة لعام تر البرنامجية المق
تخفيضات اقترحت اللجنة ، لذلكنتيجة تحقيق وفورات فيها. و أن هناك عدة مجالات يمكن المكتسبة،

يورو  .٦٠٠٩٦٠١٣٩على مخصصات الميزانية ليبلغ مجموع الميزانية 
٢٠١٦الميزانية لعام في تقرير اللجنة ووافقت على اعتمادات وأيدت الجمعية التوصيات الواردة-٧

يورو.٦٠٠٥٩٠١٣٩التي يبلغ مجموعها 
- ٢البرنامج الرئيسي السابعأحاطت الجمعية علما بما ترتب على التخفيضات التي أدخلت على و -٨

يورو وإسهام الدولة ٥٠٠٢٠٠٢البالغ قدرها نتيجة للفوائد على القرض -مشروع المباني الدائمة
للاشتراكات المستوى الإجمالي من انخفاض في يورو ٠٠٠٨٠٥المضيفة في إيجارات المباني المؤقتة بمبلغ 

.يورو١٠٠٥٨٥١٣٦إلى ٢٠١٦ة لعام يالبرنامجيزانية المقررة للم

صندوق الطوارئ-دال
.ملايين يورو٧ة الإبقاء على صندوق الطوارئ في مستوى قررت الجمعي-٩

اية -١٠ وتمشياً مع الممارسة المتبعة، أذنت الجمعية للمحكمة بمناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في 
العام إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة لم تكن متوقعة، أو لم يكن من الممكن تقديرها بدقة، في برنامج 

استنفاد جميع المبالغ المعتمدة لعام لضمان د بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى، رئيسي واح
قبل الاستعانة بصندوق الطوارئ.٢٠١٥

صندوق رأس المال العامل -ءها
أحاطت الجمعية علما بتوصيات لجنة الميزانية والمالية والمراجع الخارجي للحسابات ووافقت على -١١

بصورة استثنائية صندوق رأس المال العامل بالمبلغ الذي يلزم حصراً لتغطية رصيد أن تستخدم المحكمة 
.من صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفينيلهاتمو يتم تكاليف المباني الدائمة التي لم

صندوق الالتزامات المتصلة باستحقاقات الموظفين- واو

أحاطت الجمعية علما بتوصيات لجنة الميزانية والمالية والمراجع الخارجي للحسابات ووافقت استثناء -١٢
من ٣على أن تستخدم المحكمة أموال صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين، عملاً بالفقرة 

المتعلقة بالقضاة والموظفين بما مع استبقاء الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات ، ICC-ASP/13/Res.6القرار 
.٢٠١٦مليون يورو بالنسبة لعام ٠,٧مقداره 

٢٠١٦تمويل الاعتمادات لعام -زاي
١٠٠٥٨٥١٣٦أن يكون مجموع الاشتراكات المقررة ٢٠١٦فيما يتعلق بعام الجمعيةقررت -١٣
.يورو
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لجزء الثالثا
اعتمدتها جمعية الدول الأطرافالقرارات التي 

ICC-ASP/14/Res.1القرار

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمير ٢٦الحادية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.1

، ، وصنـدوق رأس المال العامل٢٠١٦قرار بشأن الميزانية البرنامجية لعام 
المحكمة وجدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات، ٢٠١٦وصندوق الطوارئ لعام 

٢٠١٦الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 
إن جمعية الدول الأطراف،

للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") ٢٠١٦في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام وقد نظرت 
ذه الميزانية  ا االواردة في تقرير لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") عن أعمال دور والاستنتاجات والتوصيات المتعلقة 

والخامسة والعشرين،،والرابعة والعشرين المستأنفة،الرابعة والعشرين
الكامل لهذا دلولالمالمحكمة الواحدة" "مبدأ على الهدف المشترك المتمثل في إعطاءوإذ تشدد

،المبدأ
على الأهمية القصوى لتحقيق اقتصادات الحجم وتعيين مواضع الازدواج،أيضاوإذ تشدد
إلى حاجة المحكمة إلى إعطاء الأولوية القصوى لدورة الميزانية السنوية وإذ تدعو إلى وإذ تشير

ا خارجاً عن الدورة، الاستخدام المقيّد للمخصصات المتعددة السنوات التي تتم إدار
نة في تركيز موارد المحكمة تركيزاً ملائماً على وظائفها تكتسيها عملية الميز لأهمية التياوإذ تلاحظ

،الأساسية ومسؤولية الدول الأطراف في ممارسة الانضباط في مطالبها التي تقدمها بخصوص موارد المحكمة

٢٠١٦الميزانية البرنامجية لعام - ألف
:على النحو المبين في الجدول أدناهيورو ٦٠٠٥٩٠١٣٩مجموعها يبلغ على اعتمادات توافق- ١

بآلاف اليوروباب الاعتماد
٤٣٠,٦١٢الهيئة القضائية-البرنامج الرئيسي الأول
٢٣٣,٧٤٣ةالعامةمكتب المدعي-البرنامج الرئيسي الثاني

٧٥٩,٢٧٢قلم المحكمة-البرنامج الرئيسي الثالث
٨٠٨,٨٢أمانة جمعية الدول الأطراف-الرئيسي الرابعالبرنامج 

٨٢٤,٦٢المباني-البرنامج الرئيسي الخامس
٨٨٤,٥١أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا-البرنامج الرئيسي السادس
٤٥١,٨(المباني الدائمة)شروع الممكتب مدير -١-البرنامج الرئيسي السابع 

٢٠٠,٥٢فوائد قرض مشروع المباني الدائمة-٢-السابع البرنامج الرئيسي 
٣١٥,١آلية الرقابة المستقلة-٥-البرنامج الرئيسي السابع 
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بآلاف اليوروباب الاعتماد
٦٨١,٨للحساباتمكتب المراجعة الداخلية-٦-البرنامج الرئيسي السابع 

٥٩٠,٦١٣٩المجموع

البرنامج المدرجة في بأن الدولة المضيفة ستواصل الإسهام في تحمل تكاليف المحكمة تحيط علماً -٢
في القسم هاء من هذا على النحو المبين يورو ٠٠٠٨٠٥بلغ إسهامها يأن بو ،المباني-الرئيسي الخامس 

القرار؛
بأن الدول الأطراف التي أخذت بخيار التسديد دفعة واحدة فيما يتعلق بالمباني أيضاتحيط علماً -٣

البرنامج الرئيسي في إطارعليها اشتراكات تسديد هذه الدفعة بكاملها، لن تفرض الدائمة، وقامت ب
؛يورو٥٠٠٢٠٠٢قدرهاالدولة المضيّفة البالغمن قرض الفوائد لمشروع المباني الدائمة٢-السابع 

ؤدي إلى انخفاض مستوى الاعتمادات في الميزانية سيالمذكور الإسهام بأن تحيط علماً كذلك-٤
يورو إلى٦٠٠٥٩٠١٣٩يلزم توزيعها على الدول الأطراف من سالتي ٢٠١٦البرنامجية لعام 

يورو؛١٠٠٥٨٥١٣٦
البالغ قدرها الحالــة في مالي و علق بالمقدمة من المحكمة فيما يتالتكميليةيزانية بالمتحيط علماً أيضاً -٥

في أعقاب ،لنظام المالي والقواعد المالية للمحكمةوفقا ل، التكميلية مقدمةالميزانية يورو، وبأن ٣٠٠١٩٨
القبض على مشتبه به في مرحلة تالية لتقديم الميزانية البرنامجية المقترحة، مما أدى إلى مصروف إضافي متوقع 

؛٢٠١٦بالنسبة لعام 
ا عن طريق المبلغ ١في الاعتمادات المشار إليها في الفقرة تكميليةبإدراج الميزانية ب رحت-٦ واستيعا

الإجمالي للميزانية؛
على الجداول التالية لملاك الموظفين في كل باب من أبواب الاعتمادات أعلاه، دون توافق أيضاً -٧

:٢٠١٧المساس بالقرارات الواجب أن تتخذها الجمعية فيما يتصل بميزانية عام 

الهيئة
القضائية

كتب مم
المدعية العامة

لم ق
المحكمة

مانة جمعية أ
الدول الأطراف

مانة الصندوق أأ
للضحاياالاستئماني

مكتب مدير
شروعالم

آلية الرقابة 
المستقلة

مكتب 
المراجعة 
موعاالداخلية

وكيل أمين 
١١عام

أمين عام 
١١٢مساعد

٢-مد
١٣٣١١١١١٠-مد
٥٤١٧٢٠١١٤٣-ف
٤٣٣٥٤٤١١١١١٨٧-ف
٣٢٠٥٤٨٧١٤١١٦٧-ف
٢٩٤٨٨٨١١١٤٧-ف
١٣١٥٥٢٣-ف

موع  ا
٣٩١٧٤٢٤٨٥٦٢٣٣٤٨٠الفرعي
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع
١٢٦٤٣١٦٢٣١١١٤٠٠ر أ- خ ع 

موع  ا
١٣٦٥٣٣١٥٣١١١٤٢٠الفرعي

٥٢٢٣٩٥٧٩١٠٩٣٤٤٩٠٠المجموع
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٢٠١٦صندوق رأس المال العامل لعام - باء
إن جمعية الدول الأطراف،

إلى أن صندوق رأس المال العامل أنُشئ لتأمين قدرة المحكمة على تسوية مشاكل السيولة إذ تشير
،)١(القصيرة الأجل ريثما تتلقى الأنصبة المقررة

وبتوصيات لجنة الميزانية )٢(بالاستنتاجات التي خلص إليها المراجع الخارجي للحساباتتحيط علماً -١
بشأن مستوى اعتمادات صندوق رأس المال العامل للمحكمة؛)٣(والمالية

؛٢٠١٦يورو لعام ٩٨٣٤٠٥٧تحديد موارد صندوق رأس المال العامل بما مقداره تقرر-٢
ل من إلى المحكمة أن تستخدم فائض الأمواوتطلب)٤(بتوصية لجنة الميزانية والماليةتحيط علماً -٣

وما بعدها لغرض تجديد موارد صندوق رأس المال العامل الواجب أن يحظى بالأولوية ٢٠١٤الفترة المالية 
على غيره من الطلبات المحتملة على استخدام فائض الأموال؛

مستوى صندوق رأس المال يمكن بمقتضاه تحديد باقتراح المراجع الخارجي للحسابات الذي تحيط علماً - ٤
في المائة من الميزانية ٨دولية أخرى ويكون في المتوسط اتمنظمالمتبعة في مارسات المالعامل للمحكمة بإتباع 

؛)٥(يورو٠٠٠٢٠٠١١نحو تبلغالبرنامجية المعتمدة التي 
رصدت ينبغي أن تستخدم الأموال للأغراض التي في الميزانية،على الانضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٥

بالقدر الذي يلزم بصورة استثنائية صندوق رأس المال العامل باستخدام للمحكمة وتأذنمن أجلها حصراً 
من صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات يتم تمويلهاتكاليف المباني الدائمة التي لمحصراً لتغطية 

الموظفين؛
المحكمة إلى تقييم المخاطر الممكنة التي تواجهها استمراريتها التشغيلية في حالة حدوث تدعو-٦

المحكمة إلى النظر في خيارات وتدعو كذلكنقص مؤقت في السيولة ناتج عن تأخر الاشتراكات المقررة، 
ا المالية لمعالجة المخاطر المذكورة  بات أن ينظر في تلك المراجع الخارجي للحساطلب إلىوتبالنسبة لإدار

المخاطر والخيارات؛
يكون إجراء على أن أي جسر خارجي يستخدم لتمويل النقص المؤقت في السيولة ينبغي أنتشدد- ٧

ومرهوناً بالتوصية المسبقة الصادرة عن لجنة الميزانية والمالية والموافقة المناسبة ٢٠١٦قتصر على عام استثنائيا ي
.)٦(ب المحكمة أية رسومأن تستوعوتقرر؛تبالتوقيت الصادرة عن المك

صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين- جيم
إن جمعية الدول الأطراف،

إلى أن صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين قد أنُشئ من طرف المحكمة إذ تشير
بوصفه احتياطياً نقدياً لأغراض تمويل الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين بما في ذلك الالتزامات 

من النظام المالي والقواعد المالية.٢-٦البند )١(
.(ICC-ASP/14/44)التقرير المتعلق بمراجعة حسابات الاحتياطي النقدي، )٢(
)٣(

ICC-ASP/14/44.المرفق ،
.٢الفقرة ، المرجع نفسه)٤(
)٥(

ICC-ASP/14/44.
المرجع نفسه.)٦(
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،)٧(لخدمةذات الصلة بالاستحقاقات القصيرة الأجل والطويلة الأجل واستحقاقات ما بعد انتهاء ا
أن قلم المحكمة قد تشاور مع المراجع الخارجي للحسابات فيما يخص استخدام وإذ تلاحظ

صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين لتغطية أجزاء من تعويض انتهاء الخدمة المستحث 
لجنة الميزانية والمالية به كمة والذي تم تبليغوظفي المحلنظام الأساسي والنظام الإداري لمالمنصوص عليه في ا

ا الخامسة والعشرين، ا الرابعة والعشرين المستأنفة ودور في دور
بالإضافة إلى ذلك بأن المراجع الخارجي للحسابات أعرب عن موافقته من حيث المبدأ وإذ تسلّم

ة في الوقت نفسه على استخدام صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين لهذا الغرض مع التوصي
بطلب الإذن في هذا الصدد من جمعية الدول الأطراف،

بأن لجنة الميزانية والمالية أخذت بعين الاعتبار القرار القاضي باستخدام صندوق وإذ تحيط علماً 
الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين لهذا الغرض في تقريرها عن الدورة الرابعة والعشرين المستأنفة 

ا الخامسة والعشرين،و  تقريرها عن دور
أن هدف قلم المحكمة المتمثل في الانتهاء من إعادة تنظيمها، حال الشروع وإذ تلاحظ كذلك

فيها، في نطاق الإطار الزمني المتوقع،
لأن قلم المحكمة لم يلتمس إذناً رسمياً من الجمعية قبل لجوئه إلى استخدام تعبر عن الأسف -١

توخي الشفافية الكاملة في أي معاملة تتم وتدعو إلىزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين صندوق الالت
بالقواعد المنطبقة على هذه المعاملات؛وتذكرمستقبلاً 

ينبغي أن تستخدم الأموال حصراً للأغراض التي في الميزانية،على الانضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٢
وتأذنبتوصيات المراجع الخارجي للحسابات ولجنة الميزانية والمالية وتحيط علماً وجدت من أجلها 

٣للمحكمة استثناءً باستخدام أموال صندوق الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين، عملاً بالفقرة 
بما مع استبقاء الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات المتعلقة بالقضاة والموظفينICC-ASP/13/Res.6من القرار 

؛٢٠١٦مليون يورو بالنسبة لعام ٠,٧مقداره 
إلى المحكمة أن تضع في الاعتبار التوصية الإضافية المقدمة من المراجع الخارجي للحسابات تطلب-٣

في المستقبل وأن تقدم في الوقت المناسب اقتراحاً إلى لجنة الميزانية والمالية لتنظر فيه وتوصية إلى الجمعية 
بشأن وضع خطة لتمويل الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين.

ندوق الطوارئص- دال
إن جمعية الدول الأطراف،

أن صندوق الطوارئ أنُشئ لتأمين قدرة المحكمة على الوفاء بالتكاليف المرتبطة إذ تضع في اعتبارها
،)٨(التي يتعذر تقديرها بدقة وقت اعتماد الميزانيةتي لا يمكن تجنبها بالتطورات غير المتوقعة أو ال

قدره لغ ذي أنشئ بموجبه صندوق الطوارئ بما يبالICC-ASP/3/Res.4بالقرار إذ تذكرو
الذي طلبت فيه من المكتب النظر في الخيارات المتاحة ICC-ASP/7/Res.4يورو وقرارها ملايين ١٠

لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس المال العامل،
ا الحادية عشرة والثالثة وإذ تحيط علماً  ا اللجنة في التقارير عن أعمال دورا بالمشورة التي أسد

عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين،

)٧(
ICC-ASP/13/9.

من النظام المالي والقواعد المالية.٦- ٦البند )٨(
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ملايين يورو بحلول أواخر ٧أقل من بأن مبلغ صندوق الطوارئ سيصل إلى وإذ تحيط علماً كذلك
،٢٠١٥عام 

؛٢٠١٦ملايين يورو لعام ٧الإبقاء على صندوق الطوارئ في مستوىقررت-١
ملايين يورو قيد الاستعراض على ضوء المزيد من ٧إلى المكتب أن يبقي العتبة المتمثلة في طلبت-٢

الخبرة بعمل صندوق الطوارئ.

مباني المحكمة- هاء
إن جمعية الدول الأطراف،

اقدرهالتي يبلغ بإسهام الدولة المضيفة المستمر في تحمل إيجار المباني المؤقتة للمحكمة ترحب-١
، وذلك وفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها؛٢٠١٦عاميورو بالنسبة ل٠٠٠٨٠٥

لمؤتمرات جمعية الدول اللازمة ماكن بتوفير الألدولة المضيفة القرار الذي اتخذته ابترحب أيضاً -٢
بدون مقابل.بمركز المؤتمراتالسنوات المقبلة في اف الأطر 

جدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة- واو
إن جمعية الدول الأطراف،

، أن تقدر اشتراكات الدول الأطراف وفقاً لجدول متفق عليه ٢٠١٦، فيما يتعلق بعام تقرر-١
، )٩(في تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاشتراكاتقررة المحدد قررة يستند إلى جدول الأنصبة المللأنصبة الم

مع إجراء التسويات اللازمة وفقاً للمبادئ التي يستند إليها ،٢٠١٦وذلك في غياب جدول معتمد لعام 
؛)١٠(ذلك الجدول

ا تقرر كذلك-٢ أن تستند التسويات النهائية إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة في دور
، مع إجراء التسويات اللازمة وفقاً للمبادئ التي يستند إليها ٢٠١٦السبعين لميزانيتها العادية المتعلقة بعام 

ذلك الجدول؛
لمحكمة أي حد أقصى ، بالإضافة إلى ذلك، أنه سينطبق على جدول الأنصبة المقررة لتلاحظ-٣

للاشتراكات التي تدفعها الدول ذات الاشتراكات الأكبر وأقل البلدان نمواً في الميزانية العادية للأمم 
المتحدة.

٢٠١٦تمويل الاعتمادات لعام - زاي
إن جمعية الدول الأطراف،

بأن مساهمات الدولة المضيفة في تحمل تكاليف المباني المؤقتة، والمدفوعات المقابلة تحيط علماً -١
الفوائد، ستؤدي إلى انخفاض اعتمادات الميزانية -، مشروع المباني الدائمة ٢- للبرنامج الرئيسي السابع 

ورو؛ي١٠٠٥٨٥١٣٦التي يتعين توزيعها باعتبارهــا اشتراكات تدفعهـا الدول الأطراف إلى 
، تمويل الاشتراكات المقررة في الميزانية البالغ قدرها٢٠١٦أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرر-٢

يورو التي وافقت ٩٨٣٤٠٥٧يورو وموارد صندوق رأس المال العامل البالغ قدرها ١٠٠٥٨٥١٣٦

)٩(
A/70/11.

.١١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )١٠(
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١-٥للقواعد ، والقسم باء من هذا القرار، وذلك وفقاً ١عليها الجمعية بموجب القسم ألف، الفقرة 
.من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة٦-٦و٢-٥و

النظام المالي والقواعد الماليةلات علىتعديال- حاء
إن جمعية الدول الأطراف،

ا الجمعية مااعتمدنذيلال)١١(للمحكمةالنظام المالي والقواعد الماليةإذ تضع في اعتبارها في دور
ا الأولى المعقودة  المعدلة،ما، بصيغته٢٠٠٢أيلول/سبتمبر ٩في دور

ا الخامسة والعشرينوإذ تضع في اعتبارها ، )١٢(توصية لجنة الميزانية والمالية في دور
(أ) على ٣-١٠٩و٢-١٠٩و١-١٠٩المالية من النظام المالي والقواعد٩تعديل البند تقرر

نصوص عليه في المرفق الأول لهذا القرار.المنحو ال

٢٠١٥مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية لعام - طاء
إن جمعية الدول الأطراف،

من النظام المالي إجراء مناقلات بين أبواب الاعتمادات ٨-٤أنه لا يجوز بموجب البند إذ تدرك
بدون إذن منها، 

اية تقرر أنه يجوز للمحكمة، تمشياً مع الممارسة المتبعة، مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في 
إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة لم تكن متوقعة، أو لم يكن من الممكن تقديرها بدقة، في ٢٠١٥عام 

استنفاد جميع المبالغ برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى، من أجل التأكد من 
المعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل الاستعانة بصندوق الطوارئ.

النهج الاستراتيجي لتحسين عملية الميزنة- ياء
إن جمعية الدول الأطراف،

ضرورة احترام الاستقلالية والسرية اللازمتين لتمكين الهيئة القضائية ومكتب إذ تضع في اعتبارها
،لاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهماالمدعية العامة من ا

المحكمة إلى تأسيس برامجها وأنشطتها على التقييم المالي الدقيق والشفاف والصارم الذي تدعو-١
يسفر عن اقتراح ميزانية متفقة؛

إلى المحكمة اتباع عملية ميزنة داخلية منضبطة بتوجيه من المسجل وذلك كجزء من الدورة تطلب-٢
ذاً بعين الاعتبار النفقات السابقة وبما يؤدي إلى وضع ميزانية سليمة وشفافة مما يمكّن المحكمة السنوية أخ

ا المالية على نحو مسؤول؛ من إدارة شؤو
على الدور المحوري الذي يؤديه تقرير لجنة الميزانية والمالية في المناقشات المتعلقة بالميزانية التي تشدد-٣

ا في موعد وتطلب إلى تجرى تحضيراً لدورات الجمعية،  سابق بقدر لجنة الميزانية والمالية أن تعقد دور
أهمية استمرار التفاعل الجامع والبناء بين المحكمة واللجنة؛وتؤكد علىدورة الجمعية، الإمكان ل

٢٠٠٢أيلول/سبتمبر ١٠- ٣لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، الوثائق الرسمية )١١(
)ICC-ASP/1/3وCorr.1 ًدال.- ) الجزء ثانيا
)١٢(

ICC-ASP/14/15.
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على الأهمية القصوى لتحقيق اقتصادات الحجم، وترشيد الأنشطة وتحديد مواضع الازدواج تشدد-٤
، لهذا السبب، على وتشدد كذلكوتعزيز جوانب التآزر داخل أجهزة المحكمة وفيما بين هذه الأجهزة، 

واحدة" حين يجري وضع الميزانية البرنامجية المقترحة، الكمة "المحلمبدأ التنفيذ الكامل ية التي يكتسيهاالأهم
. وينبغي أن يشمل ذلك إدخال تحسينات على عملية الميزنة من قبيل ما ٢٠١٧اعتبارا من سنة الميزانية 

يلي:
يما بين الأجهزة لس التنسيق وغيره من آليات التنسيق فكفاءةالاستخدام الأكثر تواتراً و (أ)

الأخرى وذلك للتقليل من الخطر المتمثل في تقديم مقترحات متداخلة وإيجاد عملية محسنة 
تكفل اتساق الرسائل الموجهة وسياسة للإنفاق شاملة للمحكمة بأسرها؛

ؤكد من وتبالجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أوجه التآزر فيما بين مختلف الأجهزة تحيط علماً (ب)
ا السابقة في هذا الشأن ديدج لمحدودية التقدم الذي أُحرز فيما يتعلق بتحديد وتأسفطلبا

المحكمة إلى تعزيز الحوار فيما بين الأجهزة تفادياً وتدعووتنفيذ أوجه التآزر حتى الآن، 
لآليات كفاءةو المحكمة إلى الاستخدام الأكثر تواترا وتدعو كذلكللازدواجية في العمل، 

الات التي يمكن فيها تحقيق الفوائد  ا الداخلية بغية دفع عملية تحديد ا التنسيق فيما بين أجهز
المحكمة أن تدرج في تقريرها المؤقت بشأن هذه المسألة إلى الدورة وترجو منالقصوى المشتركة 

فيما يتعلق بجوانب التآزر السادسة والعشرين للجنة الميزانية والمالية نتائج ملموسة ومقدرة كمياً 
بما في ذلك الوفورات؛

يوماً ٤٥أن يتم، من حيث المبدأ، تقديم الوثائق بلغتي عمل المحكمة في أجل لا يقل عن تطلب(ج)
قبل بداية الدورة المعنية التي تعقدها لجنة الميزانية والمالية؛

ات الخاصة بالسنة التالية عن طريق أن تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة النفقتطلب كذلك(د)
القيام أولاً بتسليط الضوء على تكاليف الإبقاء على الأنشطة الراهنة، ثم تقديم اقتراحات فيما 
يخص أي تغييرات يراد إدخالها على تلك الأنشطة ثم وضع التقدير الكامل لتكاليف تلك 

يعة جوانب الكفاءة التي تم الوقوف الأنشطة وللعواقب المترتبة على تغييرها بما في ذلك بيان طب
عليها أو ما يمكن توقيفه تعويضاً عن أية تكاليف إضافية؛

بتفهم المحكمة لحقيقة أن المسائل المتعلقة سواء بعملية الميزنة أو بالمعلومات المقدمة إلى تحيط علماً -٥
الدول الأطراف إلى التعبير عن تقاد٢٠١٦برنامجية المقترحة لعام الدول الأطراف فيما يتصل بالميزانية ال

المحكمة المتواصل بتحسين عملية الميزنة في ضوء الدروس المستخلصة حتى الآن التزاموتلاحظ؛ شواغلها
التأكيدات الصادرة عن المحكمة بوضع هذه الدروس مستقبلاً موضع التطبيق في عمليات وتلاحظ كذلك

مستدامة وواقعية من خلال ما يلي:وضع الميزانية بغية تقديم مقترحات ميزانوية 
المحكمة الواحدة" بتحسين التوجيه المستوحى من الرؤية الاستراتيجية الرفيعة المستوى "تعزيز مبدأ (أ)

المبدئية لعملية الميزنة منذ البداية؛
تعزيز الحوار وتقاسم المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف والافتراضات والأهداف (ب)

ت التي يرتكز عليها مشروع الميزانية البرنامجية في مرحلة مبكرة من عملية وضع الميزانية والأولويا
أخذاً بعين الاعتبار الاستقلالية القضائية للمحكمة؛

طرق مناسبة للحفاظ على قدرة المحكمة في الأجل الطويل على النهوض بولايتها توصل إلى ال(ج)
القيود المالية التي تواجهها الدول الأطراف؛بصورة فعالة وكفؤة واضعة نصب عينيها 

تعزيز الحوار وتقاسم المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف بشأن العوامل المحتملة لارتفاع (د)
التكاليف في الأجل المتوسط بغية تعزيز إمكانية التنبؤ بما يتصل بالميزانية؛
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ا مع لجنة الميز تطلب -٦ انية والمالية بالنظر في كيفية تحسين عملية الميزنة  إلى المحكمة تكثيف مناقشا
، وإحاطة الدول الأطراف علماً ٢٠١٧ككل مع الأخذ في الاعتبار الخاص الميزانية المقترحة المقبلة لعام 

لجنة الميزانية والمالية إلى إسداء النصح إلى المحكمة على النحو المطلوب وتدعوبنتائج هذه المناقشات، 
؛في المستقبلهذه العمليات اصلة استعراض وتحسين مو للتأكد من 

إلى المحكمة مواصلة تقديم تقريرها السنوي بشأن أداء الأنشطة والبرامج وأن تدرج في التقرير تطلب-٧
مرفقاً يتضمن الميزانية المعتمدة، والنفقات وأوجه التفاوت على مستوى البرنامج الفرعي علماً بأن المحكمة 

ا المالية، بتوفير كافة بنود الميزانية فضلاً عن النفقات والإيرادات المؤقتة بالنسبة لجميع تقوم، في نطاق ب يانا
الصناديق الاستئمانية التي تديرها؛

الاستخدام وتناشدبإتباع ممارسات مالية تولي الأولوية القصوى لدورة الميزانية السنوية التزامهاؤكد ت-٨
السنوات التي يتم التصرف فيها خارجاً عن الدورة؛لتقييدي للمخصصات المتعددة ا

موعة الثانية التابعة للفريق الدراسي المعني بالحوكمة تسلم-٩ ما فيبالمناقشات التي جرت في إطار ا
ا التي تبذلها المحكمة لوضع هود الجيتعلق ب مؤشرات كمية ونوعية تسمح للمحكمة باستدامة انجازا

ا فضلاً عن  وتدعو)١٣(تمكين الدول الأطراف من تقييم أداء المحكمة بطريقة استراتيجية أفضلواحتياجا
؛)١٤(المحكمة إلى إطلاع الفريق الدراسي المعني بالحوكمة على ما استجد بخصوص تطوير المؤشرات المذكورة

موعة الثانية اتوصلت إليها بالنتائج التي تسلم كذلك-١٠ لتابعة المناقشات التي دارت في إطار ا
من تقرير لجنة الميزانية والمالية عن ٤٤للفريق الدراسي المعني بالحوكمة فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 

ا الثالثة والعشرين علما بعدم تحيط و ، بشأن رسم الحدود القصوى المتوقعة لميزانية السنة القادمةأعمال دور
نظر التشاور مع المحكمة بشأن مواصلة الالمكتب إلى وتدعوالتوصية،بشأن هذه لآراء لتوافق إلى التوصل

٢٠١٨-٢٠١٦الخطة الاستراتيجية لفترة السنوات مع مراعاة في سياق استعراض الميزانية التوصيةهذه في 
التي وضعها مكتب المدعية العامة، والتقرير المتعلق بالحجم الأساسي لمكتب المدعية العامة وغير ذلك من 

؛)١٥(تندات المحكمة ذات العلاقة بالموضوعمس
وتلاحظالتي قدمها مكتب المدعية العامة ٢٠١٨-٢٠١٦بالخطة الاستراتيجية للفترة تحيط علماً -١١

مكتب المدعية العامة إلى وتدعو،٢٠١٦أنه تم إدراجها بصورة كاملة في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
ائي وتقييم للخطة الاستراتيجية للفترة  ا ٢٠١٥-٢٠١٢تقديم تحليل  إلى لجنة الميزانية والمالية في دور

المحكمة كذلك إلى ضمان الإدماج المناسب للخطة وتدعووالعشرين عند الانتهاء منها سادسةال
تراتيجية الشاملة للمحكمة بأسرها؛لمكتب المدعية العامة في الخطة الاسالاستراتيجية

، "بالعمل الذي اضطلع به حتى الآن مكتب المدعية العامة فيما يخص "حجمه الأساسيترحب-١٢
الذي يهدف إلى إضفاء المزيد من القابلية للتنبؤ ومن الطابع اليقيني لموارد الميزانية التي يراها المكتب ضرورية 

زيد من العمل جارية وأن الأمر يقتضي القيام بمن هذه الممارسة لا تزالبأوتحيط علماً للاضطلاع بولايته، 
بدأ وفقاً لمحكمة الآثار المترتبة على الميزانية بالنسبة للمكتب فضلاً عن سائر الأجهزة التابعة للمبشأن 

إلى المحكمة تقديم تقرير كامل لتكاليف ما يترتب من أثر على أنموذج "الحجم وتطلبالمحكمة الواحدة"، "
الأساسي" لمكتب المدعية العامة وسائر الأجهزة التابعة للمحكمة إلى لجنة الميزانية والمالية في وقت سابق 

ا السادسة والعشرين،  غي أن يفُهم لا ينب٢٠١٦على أن اعتماد الجمعية لميزانية عام وتشددبكثير لدور
الميزانية على أساس سنوي؛أن الجمعية تعتمد باعتباره إقراراً بالآثار المترتبة على هذه الميزانية بالنظر إلى 

)١٣(
ICC-ASP/14/Res.4، ٥٩الفقرة.

.(ب)٨الفقرة المرفق الأول، ، المرجع نفسه)١٤(
(ه).٧الفقرة ، والمرفق الأول، ٥٨الفقرة ، المرجع نفسه)١٥(
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أن جميع الآثار المترتبة على تلك العملية، بما وتلاحظقلم المحكمة راجعة الجارية في بعملية المتحيط علماً - ١٣
لمزيد من التوضيحات التي اجل والطويلة الأجل على حد سواء ستكون موضعفي ذلك آثارها المالية القصيرة الأ

ا السادسة والعشرين،  الآثارإحاطتها علماً على النحو الواجب بوتتطلع إلىتقدمها لجنة الميزانية والمالية في دور
على الهيكل الجديد، سواء من حيث قدرته على استيعاب الزيادات المنتظرة في حجم العمل أو جوانب ةالمترتب

في المراجعة بماالمراجع الخارجي للحسابات إجراء تقييم كامل لعملية وتطلب إلىالكفاءة الملموسة التي تحققت 
ذلك تكلفتها وتأثيرها وتنفيذها؛

الجهود التي بذلتها المحكمة في وتلاحظالمساعدة القانونية قبل بشأن من بقرارها الذي اتخذته تذكر-١٤
أن المسألة المتعلقة بمستوى المساعدة وتلاحظ كذلكسبيل مواصلة تحسين نظام المساعدة القانونية 

محل لم تكن )١٦(لمتهم في حالة ارتكاب جرائم بحق إقامة العدللأن تقدمها المحكمة التي ينبغي القانونية 
، في سياق نظرأن ت)١٧(المحكمةتطلب إلىولذلك للمساعدة القانونيةنظر في سياق السياسة المتبعة حالياً 

ذا الشأن بما في ذلك وضع معايير  تقييمها لنظام المساعدة القانونية، في خيارات السياسة العامة المتعلقة 
محددة وحدود كمية قصوى، بحسب الاقتضاء.

اباتمراجعة الحس- كاف
إن جمعية الدول الأطراف،

سلطةبتعزيز استقلالية مكتب المراجعة الداخلية للحسابات عن طريق وضعه تحت الترحب-١
المباشرة للجنة مراجعة الحسابات؛

، لسنتين أخريين ليتسنى اتعلى تمديد ولاية المراجع الخارجي للحسابات، ديوان المحاسبتوافق -٢
٢٠١٦إدراج البيانات المالية للمحكمة والبيانات المالية للصندوق الاستئماني للضحايا عن السنتين 

التوسيع في نطاق تلك الولاية من خلال إدراج مراجعة للأداء ضمن ذلك النطاق حيث وتقرر٢٠١٧و
ولية.إن هذا يتماشى وأفضل الممارسات التي تتبعها المنظمات الد

الموارد البشرية- لام
إن جمعية الدول الأطراف،

ا الرابعة والعشرين والمتعلقة برفع السنّ الإلزامية لانتهاء تحيط علماً -١ بتوصية اللجنة المنبثقة عن دور
سنة وذلك دون المساس بحقوقهم ٦٥الخدمة ("سن التقاعد") المنطبق على الموظفين الحاليين إلى 

اء في المكتسبة  رفع السن الإلزامية لانتهاء الخدمة وتقرر)١٨(في سن الستين أو الثانية والستينتهم خدمإ
وعلى أن ٢٠١٦كانون الثاني/يناير ١سنة، على أن يسري ذلك اعتباراً من ٦٥إلى ٦٢بالمحكمة من 

يفهم من ذلك أن القرار لن يؤثر على الحقوق المكتسبة بالنسبة للموظفين الحاليين؛
ذا ٥-٩تعديل البند تقرر-٢ من النظام الأساسي للموظفين على نحو ما هو وارد في المرفق الثاني 

القرار؛
إلى المحكمة تأمين أعلى مستويات الكفاءة في التوظيف، وذلك من أجل ضمان وتنفيذ تطلب-٣

والتوازن بين الجنسين؛وتحسين التمثيل الجغرافي العادل)١٩(مبدأ الشفافية والكفاءة في إجراءات التوظيف

للمحكمة الجنائية الدولية.من نظام روما الأساسي٧٠المادة )١٦(
)١٧(

ICC-ASP/12/Res.8 و،٦، المرفق الأول، الفقرةICC-ASP/13/Res.5 ٥، المرفق الأول، الفقرة.
)١٨(

ICC-ASP/14/5 ٨٠و٧٩، الفقرتان.
للمحكمة الجنائية الدولية.٢٠١٧-٢٠١٣من الخطة الاستراتيجية للفترة ١-٢-٢لي الهدف الأوّ )١٩(
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إلى لجنة الميزانية والمالية تقييم جدوى إمكانية الانفصال عن نظام الأمم المتحدة تطلب كذلك-٤
بما في ذلك إمكانية تعيين خبير مستقل لهذا ، الموحد، وإنشاء نظام تقاعدي بديل بالنسبة للموظفين الجدد

وتقديم توصية إلى الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في هذا الشأن؛،الغرض
إلى المسجل أن يتقصى أية إمكانية للتخفيض في عدد الموظفين فضلاً عن عدد تطلب أيضاً -٥

المسجل تسليط الضوء الكامل على مدى الحاجة إلى المناصب إلى كذلكوتطلباء الاستشاريين الخبر 
التي المطلوبة التي لم تشغل حتى الآن فضلاً عن المناصب الوظيفية المراجعة في عملية المتوقعة الوظيفية 

؛المراجعةعملية توقعهتتجاوز العدد الذي ت
بالتزام الهيئة القضائية، ومكتب المدعية العامة وقلم المحكمة بضمان الامتثال الكلي لنظام ترحب-٦

ت المناسبة التي يقدمها المديرون، وعند الاقتضاء، القضاة وتطلب إلى تقييم الأداء بما في ذلك المساهما
المشرفين على كافة البرامج الرئيسية اعتماد الهدف نفسه.

الحالات المحالة من مجلس الأمن- ميم
إن جمعية الدول الأطراف،
ا المحكمة حتى تاريخه،أن المصاريف تلاحظ مع القلق إليها منبسبب الحالات المحالة التي تكبد

قد تحملتها الدول الأطراف وحدها،، )٢٠(مجلس الأمن
من نظام روما الأساسي، ينبغي أن تغطى نفقات المحكمة ١١٥بأنه وفقاً للمادة وإذ تذكر

فيما والجمعية، في جملة أمور، بالأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهناً بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة 
،مجلس الأمنإليها منالحالات المحالة يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة 

من الاتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة ١٣من المادة ١أنه عملاً بالفقرة وإذ تضع في اعتبارها
والأمم المتحدة، تخضع الشروط التي ترصد بموجبها الجمعية العامة للأمم المتحدة أي أموال للمحكمة 

لترتيبات مستقلة،
تقريبية المخصصة التكاليف العنتقرير تقديم لقلم المحكمة الطلب المقدم لوإذ تأخذ بعين الاعتبار

)٢١(مجلس الأمنإليها منحالات المحالة للحتى الآن داخل المحكمة 

لمعالجة هذه المسألة؛تاحة السبل المبدء مناقشات بشأن الدول الأطراف على تشجع-١
المحكمة إلى إبقاء هذه المسألة في حوارها المؤسسي مع الأمم المتحدة وتقديم تقرير عنها إلى تدعو-٢

ا الخامسة عشرة. الجمعية في دور

.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )٢٠(
)٢١(

ICC-ASP/14/Res.4 ، ،(ب)٣الفقرة المرفق لأول.
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المرفق الأول
ةوالقواعد الماليالنظام الماليلات علىتعديال

٩البند 
استثمار الأموال

هذه الفترة للمسجل أن يستثمر الأموال التي لا تكون لازمة للفترة الاستثمارية، على اعتبار أن ١-٩
شهراً ("الاستثمارات المتوسطة ٣٦تصل إما إلى اثني عشر شهراً ("الاستثمارات القصيرة الأجل") أو إلى 

الأجل"). ويقوم المسجل بصفة دورية بإبلاغ الرئاسة، وجمعية الدول الأطراف، عن طريق لجنة الميزانية 
.والمالية بتلك الاستثمارات

١-١٠٩القاعدة 
السياسة العامة

يكفل المسجل، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسبة واختيار مؤسسات مصرفية حسنة 
السمعة تقدم ضمانات كافية تقي من حدوث أي خسائر في الاستثمارات، استثمار الأموال بحيث يجري 

اللازمة التركيز في المقام الأول على استبعاد تعرض الأموال الأصلية للخطر في حين يكفل توفر السيولة
ذه المعايير الرئيسية، تختار . و لتلبية متطلبات تدفق النقدية للمحكمة بالإضافة إلى ذلك، ودون الإخلال 

الاستثمارات على أساس تحقيق أعلى معدل مردود معقول وتتفق على أكمل وجه ممكن، مع استقلال 
المحكمة وتجردها ومع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

٢-١٠٩القاعدة 
دفتر أستاذ الاستثمارات

تسجل الاستثمارات في دفتر أستاذ الاستثمارات الذي يبين جميع التفاصيل الهامة لكل استثمار، 
بما في ذلك، على سبيل المثال، القيمة الاسمية، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الإيداع، والقيمة السوقية 

التي تقدمها المؤسسات المصرفية المعنية، وحصيلة للاستثمار من حين لآخر كما تعكسه كشوفات الحساب 
البيع والإيرادات المكتسبة. ويتم إمساك سجل بكل كشوفات الحساب الواردة من المؤسسات المصرفية 

والمتعلقة بأي استثمار.

٣-١٠٩القاعدة 
عهدة الاستثمارات

المسجل وتتعهد تجري جميع الاستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينها (أ)
).١-١٠٩تلك الاستثمارات (انظر أيضاً القاعدة 

يلزم لجميع معاملات الاستثمارات، بما في ذلك سحب الموارد المستثمرة، إذن وتوقيع اثنين من (ب)
الموظفين يسميهما المسجل لهذا الغرض.

ة أو وفق ما تنص عليه تقيد الإيرادات الآتية من الاستثمارات كرصيد في حساب الإيرادات المتنوع٢-٩
القواعد المتعلقة بكل صندوق استثماري أو حساب خاص.
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٤-١٠٩القاعدة 
إيرادات الاستثمارات

دوق العام بوصفها إيرادات متنوعة.تقيد الإيرادات الآتية من استثمارات الصن(أ)
المتنوعة كما ينص الإيرادات تقيد الإيرادات الآتية من استثمارات صندوق رأس المال العامل في(ب)

.٤-٦ذلك البند على
يجب أن تقيّد الإيرادات الآتية من استثمارات تتعلق بالصناديق الاستئمانية والحسابات (ج)

الاحتياطية والخاصة لحساب الصندوق الاستئماني أو الحساب الاحتياطي أو الخاص المعني.
وأن يبلغ عنها مراجع الحسابات.يجب أن يقيّد المسجل الأرباح الآتية من الاستثمارات (د)

٥-١٠٩القاعدة
الخسائر

يجب على المسجل أن يقيد على الفور أي خسارة في الاستثمارات. ويجوز للمسجل أن يأذن (أ)
بشطب الخسائر في الاستثمارات بموافقة لجنة الميزانية والمالية. وتقدم إلى لجنة الميزانية والمالية، بناء 

من دفاتر أستاذ الاستثمارات وكل كشوف الحساب الواردة من على طلبها، نسخ رسمية
المؤسسات المصرفية والمتعلقة بطلب الاستثمارات. ويقدم بيان مفصل بالخسائر في الاستثمارات 

إلى الرئاسة وإلى جمعية الدول الأطراف من خلال لجنة الميزانية والمالية وإلى مراجع الحسابات.
اني أو الحساب الاحتياطي أو الخاص الذي تم الحصول منه على يتحمل الصندوق الاستئم(ب)

فيما يتعلق بشطب ١٠-١١٠المبالغ الأصلية، الخسائر في الاستثمارات (انظر أيضاً القاعدة 
خسائر النقدية وحسابات القرض).

المرفق الثاني
من النظام الأساسي للموظفين٥-٩لبند اتعديل 

في الخدمة العاملة بعد السـن المحددة في النظام الأساسي للصندوق لا يجوز استبقاء الموظفين ""
ا السن المعتادة للتقاعد. بيد أنه يجوز أن المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة على أ

الموظفون الذين تكون السن المعتادة لتقاعدهم هي ستون أو اثنان وستون عاماً في الخدمة العاملةيُستبقَى
وتحقيقـاً لمصلحـة ،العام، حسبما يكون مناسباً ةأو المدعيلمسجل. ويجـوز للغاية سن الخامسة والستين

.)١(استثنائية"في حالات هذا السن حد تمديد المحكمـة، 

)١(ICC-ASP/14/7 ٧٩، الفقرة.
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ICC-ASP/14/Res.2القرار

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمير ٢٦الحادية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.2

١٢٤ادة المقرار بشأن 
جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي،إن 

في المؤتمر ١٢٤المادة فيأن يعاد النظرينبغي نظام روما الأساسي،ه عملا بإلى أنإذ تشير
نظام روما لقرار المؤتمر الاستعراضي إلىوإذ تشير، ١٢٣لمادة من ا١وفقا للفقرة عقديالاستعراضي الذي 

مواصلة استعراض و ١٢٤الاحتفاظ بالمادة ٢٠١٠عام في الذي عقد في كمبالا، أوغندا، الأساسي
،)١(أثناء الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطرافهاأحكام

من ١٢٤في أحكام المادة الثالثة عشرة أن يعاد النظرا في دور الجمعية قررت أن وإذ تلاحظ
،)٢(لجمعية الدول الأطرافالتابع تعديلات المعني بالنظام روما الأساسي في سياق الفريق العامل 

،)٣(١٢٤المادةبإلغاء تعديلات بالتوصية الفريق العامل المعنيأيضالاحظ وإذ ت

من ١٢١وفقا للمادة عملوالظام روما الأساسي في ن١٢٤على أحكام المادة بعد الاطلاعو 
نظام،هذا ال

من نظام روما الأساسي الوارد في مرفق هذا القرار؛١٢٤تعديل المادة تعتمد-١

من ١٢١ادة من الم٤وفقا للفقرة بدأ نفاذه يو ضع للتصديق أو القبول بأن هذا التعديل يخرتذكّ -٢
؛نظام روما الأساسي

؛هأو قبول١٢٤تعديل المادة علىلتصديقإلى اجميع الدول الأطراف تدعو- ٣

أو تنضم إليه على القيام نظام روما الأساسي التي لم تصدق بعد على جميع الدولثتح-٤
ه أيضا.أو قبول١٢٤تعديل المادة بالتالي علىوعلى التصديقبذلك، 

المرفق

من نظام روما الأساسي١٢٤تعديل المادة 

من نظام روما الأساسي.١٢٤المادة تلغى 

.RC/Res.4، الجزء الثاني، (RC/11)٢٠١٠الوثائق الرسمية ... المؤتمر الاستعراضي ... )١(
كانون ١٧-٨الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، ) ٢(

لد الأول، الجزء الثالث، (ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الأول/ديسمبر (ب).١٥، المرفق الأول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، ا
)٣ (ICC-ASP/14/34.
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ICC-ASP/14/Res.3القرار

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمير ٢٦عشرة المعقودة في ثانيةالفي الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.3

تعاونالقرار بشأن 
إن جمعية الدول الأطراف،

) الذي RC/Dec.2أحكام نظام روما الأساسي، والإعلان المتعلق بالتعاون (الوثيقة شير إلى إذ ت
القرارات والبيانات السابقة الصادرة لذي عُقد في كمبالا، و ايؤتمر الاستعراضالمأقرته الدول الأطراف في 

ICC-ASP/8/Res.2عن جمعية الدول الأطراف فيما يخص التعاون، بما فيها القرارات 

، ICC-ASP/12/Res.3، وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/9/Res.3و
؛ICC-ASP/6/Res.2المرفقة بالقرار ين، والتوصيات الست والستICC-ASP/13/Res.3و

على وضع حد للإفلات من العقاب وذلك بمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي العزمقد عقدت و 
تمع الدولي بأ أنه يجب تعزيز الملاحقة على هذه الجرائم بصورة فعالة وتؤكِّد من جديد، سرهتثير قلق ا

وسريعة، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي،
على أهمية تعاون الدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات وإذ تشدِّد

ضطلاع بالمهام المنوطة ، على نحو فعال وشامل، لتمكينها من الالهاالإقليمية مع المحكمة وتقديم المساعدة 
ا في إطار ولايتها المحدَّدة في نظام روما الأساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزامٌ عام 
بالتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقٍ في الجرائم التي تندرج في إطار ولايتها وملاحقة 

الأوامر بإلقاء القبض وطلبات التسليم، إلى جانب سائر أشكال مرتكبيها، ومن ذلك ما يخص تنفيذ 
من نظام روما الأساسي،٩٣التعاون على النحو المبينَّ في المادة 

،ICC-ASP/13/Res.3من القرار ٢٧بتقرير المحكمة عن التعاون، المقدَّم عملاً بالفقرة وإذ ترحِّب
ن لا تزال أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليهم بالأشخاص الذيتجنب الاتصال ضرورة إلىوإذ تشير 

تقويض الأهداف المنشودة من نظام روما الأساسي،ا الاتصالقائمة عندما يكون من شأن هذ
من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من ةالعامةإلى ما صدر عن مكتب المدَّعيوإذ تشير أيضاً 

القبض عليهم والقيام، صدرت من المحكمة أوامر بالذينالأشخاص تجنب الاتصال بغير مقتض ببينها 
مر بالقبض عليهم،الذين لم تصدر أواشخاص بالاتصال أولا بالأضروريا، هذا الاتصال عندما يكون 

سياسة الأمانة العامة للأمم بشأنمبادئ توجيهية من إلى ما أعيد صوغه وتوزيعهوإذ تشير 
المحكمة بإلقاء القبض أوامر من والأشخاص الذين صدرت بين مسؤولي الأمم المتحدةللاتصال المتحدة 

الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس الموجهة من رسالة الرفق على النحو الوارد في معليهم أو بحضورهم، 
،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ؤرخة في المالجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن

حقوق المتهمين،وعند تنفيذها طلبات التعاون بضرورة أن تراعي في وإذ تقر
بمذكرة التفاهم التي أبُرمت بين المحكمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وإذ ترحب، 

مذكرة تشير إلى إذوالجريمة بشأن تعزيز قدرة الدول على استقبال الشهود والضحايا لأغراض الحماية، و
التفاهم التي أبُرمت بين المحكمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تعزيز قدرة الدول 

دعم المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال الاتفاقات الطوعية،علىوإذ تثنيعلى إنفاذ الأحكام، 
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الذي عُقد في كمبالا من يالاستعراضؤتمرالمبما قطعته الدول الأطراف على نفسها في وإذ تذكِّر
ذه التعهدات،الوفاء بصورة ملايمةبأهمية متابعة تنوِّهالتعاون، وبشأن تعهدات 

على أهمية قيام الدول الأطراف، والدول الأخرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المشجَّعة تشدِّد-١
سي أو بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم من نظام روما الأسا٩على التعاون معها عملاً بالباب 

لما قد يؤدي إليه المتحدة، بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب وعلى نحو فعال، 
على أن وتشدِّد، من إخلال بفعاليتهافي سياق الإجراءات القضائية على هذا النحو التعاون معها عدم 

اون يؤثر سلباً على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها، لا سيّما عندما يتعلق الأمر عدم تنفيذ طلبات التع
م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم؛ بإلقاء القبض على الأشخاص الذين صدرت بشأ

المتعلقة بثلاثة عشر تسليمالعن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر القبض أو طلبات تعرب-٢
وفقاً لالتزامها بغية إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص بوجه كامل الدول على التعاون وتحث ،)١(شخصا

وتسليمهم إلى المحكمة؛
الملموسة الرامية إلى تأمين إلقاء القبض على الخطوات والتدابيرعلى ضرورة النظر في تعيد التأكيد -٣

م  ة المكتسبة في إطار النظم الوطنية، نحو منهجي، بالاستناد إلى الخبر على بانتظام و الأشخاص المشتبه 
والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية؛

ماستراتيجيات إلقاء القبض على المقرر المعني ببتقرير تحيط علما-٤ تحيط علما بخطةو )٢(المشتبه 
المكتب على مواصلة النظر في توصيات تقرير خطة العمل وتحثالعمل بشأن استراتيجيات إلقاء القبض، 
م  بشأن استراتيجيات إلقاء القبض على  دف اعتماده، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة المشتبه 

الخامسة عشرة للجمعية؛
تفادي الصلات مع أشخاص أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض علىالدول الأطراف تحثّ -٥

بالجهود التي تبذلها ترحبعليهم، إلا إذا كانت هذه الصلات مسألة جوهرية بالنسبة إلى الدولة الطرف، و
بأنه يمكن للدول الأطراف إعلام المحكمة على وتقر في هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، 

ي بما لديها من صلات مع أشخاص محل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة مثل هذا التقييم؛أساس طوع
بالجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمعية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي ترحِّب-٦

ا الجمعية في القرار  المعنية وتنفيذها الجمعيةَ على إبقاء الإجراءاتوتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اعتمد
قيد الاستعراض بغية ضمان فعاليتها، بما في ذلك ما يخص القيام مبكِّراً بإخطار الدول الأطراف بفرص 

العمل معاً لتفادي عدم التعاون؛
التصديق على نظام روما الأساسي بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على يقترنأنضرورة بتذكِّر-٧

في هذا الصدد الدول الأطراف وتحثّ الصعيد الوطني، بوسائل منها على الخصوص سن تشريعات وطنية، 
على القيام بذلكتعتمد بعد هذه التشريعات وغيرها من التدابير اللازمةام روما الأساسي التي لـم في نظ

ا بموجب نظام روما الأساسي تكونل اعتماد هذه التدابير؛علىقادرة على الوفاء التام بالتزاما
تمع المدني بالجهود التي تبذلها الدولتقرّ -٨ والمحكمة، بوسائل منها مشروع الأدوات ومنظمات ا

ات التنفيذ على القانونية، لتيسير تبادل المعلومات والخبرات بغية شحذ الوعي وتيسير إعداد نصوص تشريع
الصعيد الوطني؛

.٢٠١٥آب/أغسطس ٢١إلى غاية )١(
)٢(

ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،
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الدولَ على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوليّ تنسيق المسائل تشجِّع-٩
ا، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن المؤسسات الحكومية، كجزء  المتصلة بالمحكمة وتعميم الاهتمام 

ة المتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب الاقتضاء؛من الجهود الرامية إلى جعل الإجراءات الوطني
إنشاء آلية تنسيق من دوى الجإلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن قدم بالتقرير المترحب -١٠

إنشاء هذه من دوى أن يناقش، من خلال فريقيه العاملين، الجالمكتب إلى تدعولسلطات الوطنية ول
إلى الدورة الثالثة قدمق الثاني من تقرير المكتب عن التعاون المالآلية، مع أخذ الدراسة الواردة في المرف

؛بوقت كافبعين الاعتبار ورفع تقرير إلى الجمعية قبل الدورة السادسة عشرة)٣(عشرة
أيضاً على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في إصدار طلبات مركَّزة للتعاون والمساعدة تشدِّد-١١

وتدعوتسهم في تعزيز قدرة الدول الأطراف وغيرها من الدول على تلبية طلبات المحكمة على نحو سريع، 
ا في إرسال طلبات للمساعدة و  في الوقت الطابع وكاملة و التعاون محدَّدةالمحكمة إلى مواصلة تحسين ممارسا

المناسب؛
أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات المحكمة الرامية إلى تحديد العائدات تدرك-١٢

ا، أمرٌ مفيد لتوفير تعويضات والممتلكات والأصول ووسائل ارتكاب الجرائم، وتتبعها وتجميدها أو مصادر
؛ومواجهة تكاليف المساعدة القانونيةللضحايا

أهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول الأطراف وغيرها من الدول بالتعاون علىتشدِّد-١٣
ا بأسرع ما يمكن؛  مع المحكمة على تحديد العائدات والممتلكات والأصول، وتتبعها وتجميدها أو مصادر

ينها بغية تيسير كل الدول الأطراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وتحستدعوو
التعاون بين المحكمة والدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية؛

الدول الأطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع، سهراً على تحثّ -١٤
عدالة الإجراءات القضائية أمام المحكمة؛

تي لم تُصبح بعد طرفا في اتفاق امتيازات المحكمة الدول الأطراف والدول غير الأطراف الوتدعو -١٥
ا الوطنية، حسب  ا إلى أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية وأن تدرجه في تشريعا الجنائية الدولية وحصانا

الاقتضاء؛
والشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة، الضحايابما تتسم به تدابير حماية تعترف-١٦

وتشدد ، ٢٠١٥المبرمة مع المحكمة في عام الضحاياات المتعلقة بإعادة توطين الشهود و بالاتفاقترحِّبو
إبرام المزيد من هذه الاتفاقات والتدابير مع المحكمة من أجل تسريع إعادة توطين الشهود؛على الحاجة إلى

ا مع المحكمة بإبرام اتفاقات تدعو -١٧ جميع الدول الأطراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيز تعاو
م، الضحاياأو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابير حماية  والشهود، وعائلا

م؛ والأشخاص الآخرين المعرَّضين للخطر بسبب إدلاء الشهود بإفادا
م، إيلاء الاعتبار اللازم تعترف-١٨ بأنه ينبغي، عندما تتبينَّ ضرورة إعادة توطين الشهود وعائلا

لإيجاد حلول تفي بالمتطلبات الصارمة المتعلقة بالسلامة كما تقلِّل في الوقت نفسه التكاليفَ من الناحية 
جميع الدول الأطراف على النظر في تحثُ و الإنسانية المتمثلة في البعد الجغرافي وتغيرُّ البيئة اللغوية والثقافية، 

والشهود؛الضحاياتقديم تبرعات للصندوق الخاص بعمليات إعادة توطين 
علىأيضا وتشجِّعهابما قامت به المحكمة من عمل على الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية تشيد-١٩

–المؤقت، والإفراج النهائي المضي في العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى في مجالات من قبيل الإفراج
م  وإنفاذ الأحكام، وهو ما قد يتسم بأهمية أساسية لضمان حقوق -في حالات التبرئة أيضا المشتبه 

)٣(
ICC-ASP/13/29
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جميع الدول الأطراف على النظر في تحثّ والمتهمين عملا بنظام روما الأساسي وضمان حقوق المدانين، و
الات؛ تعزيز التعاون في هذه ا

العام الماضي بين المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت في ام أول اتفاق طوعي إلى إبر تشير -٢٠
المكتب، من خلال أفرقته العاملة، مواصلة المناقشات بشأن الاتفاقات أو الترتيبات الإطاريةتطلب إلىو

ا الخامسة عشرة؛الطوعية وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دور
بزيادة التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات ترحِّب-٢١

الإقليمية، وسائر المؤسسات الدولية الحكومية؛
على أهمية قيام الدول الأطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغيرهما من تشدِّد-٢٢

ا على المستوى الدولي، الزيادة أشكال الدعم لأنشطة المحكمة، وأهمية  ذه الأنشطة والإحاطة  وعي 
الدول الأطراف على تسخير عضويتها في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية لهذه الغاية؛وتشجِّع

الدول الأطراف على بحث إمكانية تيسير المزيد من التعاون والتواصل بين المحكمة والمنظمات تحثّ -٢٣
يمية، بوسائل منها ضمان ملاءمةِ الولايات ووضوحِها عندما يحيل مجلس الأمن الدولية والمنظمات الإقل

والتعاون من جانب جميع الدول الأعضاء ،الحالات إلى المحكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي والمالي
في الأمم المتحدة، ومتابعة هذه الإحالات، ومراعاة ولاية المحكمة في سياق سائر مجالات عمل مجلس 

صياغة قراراته بشأن العقوبات والمناقشات المواضيعية والقرارات ذات الصلة؛ذلك الأمن، بما في 
ا فيما يتعلق ببتبادل المعلومات ترحب-٢٤ تنفيذ التوصيات الست والستين بشأن التعاون التي اعتمد

الستين، بوصفها خطوة أولى في عملية استعراض التوصيات الست و )٤(٢٠٠٧الدول الأطراف في عام 
تعزيز التوصيات الست على كافة الجهات المعنية لمساعدة  بالمنشور الذي أعدته المحكمة وتحيط علما 

من أن يواصل،المكتبتطلب إلىو ا وتنفيذها، الجهات الفاعلة الوطنية والمحكمة والستين وإحاطة 
الوثيق مع المحكمة، حسب ، استعراض التوصيات الست والستين، بالتعاون فريقيه العاملينخلال 

الاقتضاء؛
بما قامت به المحكمة، بدعم من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقلمية من تنظيم ترحب-٢٥

تمع المدني، على وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  كافة الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات ا
د ف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول مواصلة تنظيم الأنشطة التي تسمح بتبادل المعلومات 

؛للتحديات التي تم تحديدها
تمع المدني البرحبت-٢٦ المناقشة العامة أتاحته ي ذتعزيز الحوار بين الدول الأطراف والمحكمة وا

بشأن التعاون التي عقدت خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية، مع التركيز بشكل خاص على التعاون 
سير عمل المحكمة بصورة كاملة أهمية، وإذ تضع في اعتبارها ريق اتفاقات التعاون الطوعيةالطوعي عن ط

الطوعي من التعاون أشكال وجود ضرورة عن ثمر لوجهات النظر المتبادل المع التقدير لاحظت، وفعالة
إلى ،الأحكامالشهود وتنفيذ إعادة توطين التي تواجهها المحكمة، لا سيما في مجالات التحدياتِ بشأن و 

؛الخبرات الوطنية في هذا الصددجانب 
واصلة عنية بالتعاون لموالملجمعية الدول الأطرافالتابعة تيسير الآلية الإبقاء على المكتب تطلب إلى-٢٧

والمنظمات غير والدول المعنية والمنظمات ذات الصلة لتشاور مع الدول الأطراف والمحكمةعملية ا
تعزيز التعاون مع المحكمة؛زيادة من أجل الحكومية

)٤(
ICC-ASP/6/Res.2لمرفق الثاني، ا.
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أن يها لإلبتطما تبذله الجمعية من جهود لتعزيز التعاون، المحكمة فيإسهام أهمية بإدراكا منها-٢٨
ا الخامسة عشرة قدم ت تقريرا محدثا عن التعاون، وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد في دور

ذلك.
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ICC-ASP/14/Res.4القرار

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمير ٢٦عشرة المعقودة في ثانية الفي الجلسة العامةبتوافق الآراءمدعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.4

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطرافقرار بشأن 

إن جمعية الدول الأطراف،
ا من جريمة الإبادة ه تقع علىأنإذ تضع في اعتبارها  كل دولة وحدها مسؤولية حماية سكا

الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن الضمير الإنساني ما زال يشعر بصدمة عميقة من 
جراء ما يرتكب في شتى أنحاء العالم من أعمال وحشية تفوق الخيال، وأنه يُسلَّم الآن تسليماً واسع 

تمع الدولي ووضع حد لإفلات مقترفيها من العقاب، النطاق بضرورة منع  أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
بأن المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احترام واقتناعا منها 

عدالة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وهي تسهم على هذا النحو في ضمان الحرية والأمن وال
وسيادة القانون وفي منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلم وتعزيز الأمن الدولي والنهوض بعملية بناء 
السلم وتحقيق الصلح في فترات ما بعد النزاعات وذلك بغية تحقيق سلام مستدام، وفقاً لمقاصد ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة، 
ويعزز كل منهما الآخر، متكاملانوالسلم بأن العدل واقتناعا منها أيضا 

تمع الدولي واقتناعا منها كذلك بأن العدالة ومحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
أمران لا ينفصلان ويجب أن يبقيا غير منفصلين وأن والأشخاص المسؤولين جنائيا بموجب النظام الأساسي 

حكمة الجنائية الدولية تتسم بأهمية أساسية في هذا الصدد، عالمية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للم
بالدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإذ ترحِّب 

وبإسهام المحكمة في ضمان استمرار احترام الوحيدة ضمن نظام العدالة الجنائية الدولية الذي يتطور، 
، الدولية وإنفاذهاالعدالة 

أن هيئات القضاء الوطني هي المسؤولة في المقام الأول عن ملاحقة مرتكبي أخطر وإذ تنوِّه إلى
الجرائم التي تثير القلق على الصعيد الدولي وإلى تزايد الحاجة إلى التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

القانونية الوطنية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، 
التزامها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على عدم وإذ تؤكد من جديد 

تمع الدولي بأسره من العقاب،  استعداد أهمية وتشدد علىإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
ا حقا على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتهالنظم القانونية الوطنية  ا، وقدر

ا في تقديم الأشخاص الأكثر مسؤولية عن ارتكاب الجرائم وإذ ترحب بجهود المحكمة وانجازا
بالسوابق وتحيط علماوالإسهام بذلك في منع تلك الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للعدالة

القضائية للمحكمة في مسألة التكامل،
نظام روما الأساسي المتعلقتين بمقبولية القضايا أمام من ١٩و١٧بأن تطبيق المادتين تذكِّر وإذ 

المحكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة المحكمة، 
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في بلدان الحالات فية إنجاز أعمال المحكمة لكيمزيد من الاعتبار إيلاء ينبغي بأنه أيضاتذكِّر وإذ 
الإنجاز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد المعني على تنفيذ الإجراءات وإمكانية أن تقدم استراتيجيات

الوطنية عند انجاز أعمال المحكمة في حالة معينة،
دد السلم والأمن ورفاه العالم، وإذ تسلم بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
ا القضائية وإذ تؤكِّد احترامها للاستقلال القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احترام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصدر سنوياً فيما يتعلق وإذ تحيط علماً مع التقدير

بالمحكمة، 
الذي أكد فيه  ٢٠١٣شباط/فبراير ١٢بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في ترحبوإذ 

لس الاستمرار في  النداء السابق للمجلس بشأن أهمية تعاون مكافحة الإفلات من العقاب، وكرر اعتزام ا
لس ذات الصلة الدول مع المحكمة وفقاً لالتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه بمتابعة قرارات ا

بصورة فعالة،
ا عن قلقها العميق إزاء وإذ تعرب مجلس الأمن لقراراته استمرار عدم فعالية المتابعة التي يقوم 

المتعلقة بإحالة الحالات إلى المحكمة ونتائجها رغم الجهود التي تبذلها الدول الأطراف، 
التي تتخذ تدابير إصلاحية مكملة لعمليات آليات العدالة والمصالحة بجميع أشكالهاإلى وإذ تشير

، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة، والبرامج الوطنية لجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية العدالة الجنائية
تكرار،ضمانات عدم البما في ذلكوالقانونية، 

نجاح المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا إلى شير أيضا وإذ ت
، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١بأوغندا في الفترة من 

قرار جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") بإنشاء تمثيل للمحكمة في مقر إلى تشير كذلك وإذ 
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز الحوار مع المحكمة جديد تؤكِّد من ،والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

والتوعية برسالتها في الاتحاد الأفريقي، وفيما بين الدول الأفريقية، بشكل فردي أو جماعي، 
تمع المدني للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي يقدمها ا

في أجهزة المحكمة، وعند الاقتضاء، التوازن بين الجنسينو أهمية التمثيل الجغرافي العادل وإذ تدرك 
ا الفرعية،  في عمل الجمعية وهيئا

ضرورة تشجيع الدول الأطراف والمراقبين والدول التي لا تتمتَّع بمركز المراقب وإذ تضع في اعتبارها
بصورة كاملة في دورات الجمعية وضرورة العمل على إبراز دور المحكمة والجمعية على أوسع نطاق، 

بأن المساواة بين الضحايا في الحق في الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إلى وإذ تسلم 
م، وفي الوصول إلى المعلومات العدالة والحماية والدعم، والجبر الفوري والمناسب عن الأضرار التي تلحق 

على أهمية إذ تؤكدذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الانتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، و
تمعات المت الولاية الفريدة للمحكمة من أجل إنفاذعلى نحو فعالأثرةحماية حقوق ومصالح الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا التي تشكل الركن وإذ تعربالجنائية الدولية تجاه الضحايا، 
الأساسي لنظام روما الأساسي بصورة فعالة، 

الدور الحيوي الذي تقوم به العمليات الميدانية للمحكمة في بلدان الحالات وأهمية أن وإذ تدرك 
يعمل أصحاب المصلحة معا من أجل توفير ظروف مناسبة لعمليات المحكمة في الميدان، 

المخاطر التي يواجهها موظفو المحكمة في الميدان، وإذ تدرك أيضا 



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 40

القيود التي تفرضها عليها ميزانية برنامجية سنوية تعتمدها بأن المحكمة تعمل في إطاروإذ تذكِّر
الجمعية، 

عالمية نظام روما الأساسي -ألف
بالدولة التي أصبحت طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة ترحب -١

تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول التي لمدعو وتالثالثة عشرة للجمعية، 
جميع الدول الأطراف وتطلب إلىفي أقرب وقت ممكن، بصيغته المعدلة،الدولية إلى أن تصبح أطرافا فيه، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عالمية النظام؛ 
تمع المدني أن تكثف جهودها لتعزيز عالمية بجميع المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات ايب -٢

النظام؛
أن تبقي حال التصديقات قيد الاستعراض، وأن ترصد التطورات في ميدان التشريعات تقِرر-٣

التنفيذية بغية تحقيق أمور منها تسهيل توفير المساعدة التقنية الممكن أن تطلبها الدول الأطراف في نظام 
لراغبة في أن تصبح أطرافاً فيه، من الدول الأطراف الأخرى أو من المؤسسات روما الأساسي، أو الدول ا

الات ذات الصلة؛  العاملة في ا
بأن التصديق على نظام روما الأساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ الالتزامات الوطنية تذكِّر -٤

لاسيما في مجالات القانون الجنائي، ذات الصلة بوسائل منها على وجه الخصوص سن تشريعات تنفيذية، 
الدول الأطراف ، تحثوقانون الإجراءات الجنائية، والتعاون الدولي، والمساعدة القضائية، وفي هذا الصدد

في نظام روما الأساسي التي لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل الأولوية، 
ضحايا، بحسب الاقتضاء؛ اعتماد أحكام بشأن العلىوتشجِّع

خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه بشأن بتقرير المكتب ترحِب-٥
الجهود التي يبذلها رئيس المحكمة، ومكتب المدعية العامة، ورئيس وتلاحظ مع التقدير ، )١(تنفيذا كاملا

تمع المدني لتعزيز فعالية الجهود  جمعية الدول الأطراف، وجمعية الدول الأطراف، والدول الأطراف، وا
بصيغته المعدَّلة،الرامية إلى تحقيق العالمية، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافاً في نظام روما الأساسي، 

ا في إطار الاستعراض  ا، والجهود ذات الصلة التي يتم الاضطلاع  وفي اتفاق امتيازات المحكمة وحصانا
الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان؛ 

تفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاا-باء
ا الجنائية الدولية بالدول الأطراف التي أصبحت أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة ترحب-٦ وحصانا

بأن هذا الاتفاق والممارسة الدولية ذات الصلة يعُفيان ما يتقاضاه مسؤولو المحكمة وموظفوها من وتذكِّر
في هذا الصدد الدول الأطراف وتدعو رواتب وأجور وبدلات تدفعها المحكمة من الضرائب الوطنية ، 

طرافاً في هذا الاتفاق إلى أن تصبح أطرافا فيه على سبيل وكذلك الدول غير الأطراف التي لـم تصبح بعد أ
الأولوية، وإلى اتخاذ الإجراءات التشريعية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لإعفاء رعاياها العاملين 
م التي تدفعها لهم المحكمة أو  بالمحكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما يخص رواتبهم وأجورهم وبدلا

ذه المدفوعات ريثما تصدّق على هذا الاتفاق أو لإعفائهم بأي ش كل آخر من ضريبة الدخل المتعلقة 
تنضم إليه؛

التزام الدول الأطراف بأن تحترم في إقليمها الامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق تؤكد من جديد-٧
جميع الدول التي ليست طرفاً في الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وتناشدمقاصد المحكمة 

)١(
ICC-ASP/14/31.
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ا التي توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو التي تنُقل من خلالها تلك الممتلكات أو  وحصانا
الأصول أن تحمي ممتلكات وأصول المحكمة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة، ومن أي شكل آخر من 

كال التدخل؛أش

التعاون-جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/14/Res.3القرار  تشير إلى -٨

ا بموجب نظام روما الأساسي ولا سيما الالتزام بالتعاون يب -٩ بالدول الأطراف أن تتقيد بالتزاما
ضمان التعاون الكامل والفعال مع على الدول الأطراف ناشدوت؛ الأساسيوفقا للباب التاسع من النظام

، وإنفاذ أحكام طار الدستوري والتشريعيالإتنفيذلاتلنظام روما الأساسي، لاسيما في مجاوفقا المحكمة 
المحكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛

التعبير عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، أن تواصلبالدول الأطراف يب أيضا-١٠
الدول الأطراف والمحكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستين المرفقة بالقرار وتذكِّر 

على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع المحكمة بصورة  
كاملة وفعالة؛ 

بخطة العمل تحيط علما ، و)٢(القبضقاءإلبالتقرير المقدم من المقرر بشأن استراتيجياتتحيط علما-١١
؛القبضإلقاءاستراتيجياتبشأن 

في العام الماضي؛ أول اتفاق طوعي بين المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقتإبرام تشير إلى -١٢
تمع المدني ذي جرى الالمعزز الحوار برحب ت-١٣ المناقشة العامة أثناء بين الدول الأطراف والمحكمة وا

بشكل خاص على التعاون الطوعي عن طريق مع التركيز الدورة الرابعة عشرة للجمعية، في بشأن التعاون 
تبادل اللاحظ مع التقديرتو ة، وفعالةكاملأن تعمل المحكمة بصورة  أهمية درك وتاتفاقات التعاون الطوعية، 

ون والتحديات التي تواجهها المحكمة، لاسيما في شكال الطوعية من التعاالأضرورة للآراء بشأن ثمر الم
الوطنية في هذا الصدد؛فضلا عن التجارب وتنفيذ الأحكام، إعادة توطين الشهودمجالات 

بمذكرة التفاهم بين المحكمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تعزيز ترحب -١٤
؛في مجال حماية الشهودقدرات الدول 

ا الجمعية في القرار بالإجراءاتتذكِّر -١٥ بشأن عدم التعاون،  ICC-ASP/10/Res.5التي اعتمد
ا على تنفيذ من آثار سلبية على عدم تنفيذ طلبات المحكمة بما لا يزال يترتب على مع القلقسلم وت قدر

، )٣(وبتقرير المكتب عن عدم التعاونبقرارات المحكمة الموجهة إلى الجمعية حتى الآن وتحيط علما ولايتها، 
وتذكِّرتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون أثناء فترة ولايته، لمعية الجبذلها رئيس يبالجهود التي وترحب

جميع أصحاب المصلحة، على ، وتناشد)٤(بأن رئيس الجمعية جهة تنسيق للمنطقة الخاصة به بحكم منصبه
جميع المستويات، على الاستمرار في مساعدة رئيس جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك عند اضطلاعه 

جميع الدول الأطراف على التعاون وتشجع، بمهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية المعنية بعدم التعاون
؛  )٥(التوصل إلى نتيجة مرضيةعاون من أجلالاستعراض الجاري للإجراءات المتعلقة بعدم التفي 

)٢(
ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،

)٣(
ICC-ASP/14/38.

)٤(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

المرفق الأول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5الاستعراض الذي تقوم به جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون بناء على الولاية الواردة في القرار )٥(
(ز).٢
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بدور جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد في تذكِّر -١٦
بالجهود التي تبذلها وترحبمن نظام روما الأساسي، ٨٧من المادة ٧، والفقرة ٨٧من المادة ٥الفقرة 

لس،  الدول الأطراف أن تواصل جهودها وتطلب إلىالدول الأطراف لتعزيز العلاقة بين المحكمة وا
لضمان أن يعالج مجلس الأمن البلاغات التي يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما 

كلا من أيضاوتشجع ر مع مجلس الأمن، لتشاو والمكتب على مواصلة االجمعية رئيس تشجع و الأساسي، 
الجمعية ومجلس الأمن على تعزيز التزامهما المتبادل في هذا الشأن؛ 

والموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب الدائرة التمهيدية بالأوامر الصادرة من تحيط علما -١٧
معن معلومات اتباعها في حالة وجود  جهات مع أن تتبادل الدول على تحثو ، )٦(سفر المشتبه 

الذين صدرت بحقهم شخاص أي معلومات بشأن السفر المحتمل أو المؤكد للأعدم التعاون التنسيق المعنية ب
أوامر بالقبض عليهم؛ 

الدولة المضيفة-دال
وتحيط علما مع التقدير بأهمية العلاقة بين المحكمة والدولة المضيفة وفقاً لأحكام اتفاق المقر، تسلم -١٨

بالتزام الدولة المضيفة المتواصل بزيادة كفاءة المحكمة؛ 

العلاقة مع الأمم المتحدة -هاء
الة لحالات المحبضرورة تعزيز الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار بشأن اتسلم -١٩

إلى المحكمة؛ من مجلس الأمن
مواصلة علىوتشجعنداء مجلس الأمن المتعلق بأهمية تعاون الدول مع المحكمة بأيضاتحيط علما-٢٠

تعزيز العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة من خلال: 
للحالات المحالة من  مجلس الأمن إلى المحكمة؛ودعما سياسيا مستمرا توفير متابعة فعالة (أ)

من خلال التعاون والمساعدة المقدمين من مواصلة تقديم الدعم للعمل الذي تقوم به المحكمة(ب)
بما في ذلك بالنظر في من مجلس الأمن، بتكليف بعثات حفظ السلام، والبعثات السياسية الخاصة

تقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بصياغة ولايات عمليات حفظ السلام مع احترام مبادئها 
مة؛وزيادة التعاون بين لجان الجزاءات والمحكالأساسية، 

النظر في تكليف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بالإسهام، عند الاقتضاء، في (ج) 
تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغير ذلك من أشكال المساعدة؛

لس مع ممثلي المحكمة وفي المسائل المتصلة بالمحكمة )د( الجنائية الدولية زيادة المشاركة من جانب ا
بأشكال مختلفة؛

لس والمحكمة مع دعم المحكمة في هذا الصدد؛(ه) إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين ا

م،)٦( (الحالة في ICC-01/04-635الأوامر الموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود معلومات عن سفر المشتبه 
ICC-02/05-247(الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى)؛ ICC-01/05-83(الحالة في أوغندا)؛ ICC-02/04-211جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛ 

(الحالة في كوت ICC-02/11-47(الحالة في ليبيا)؛ ICC-01/11-46؛PTC-I(الحالة في كينيا)؛ ICC-01/09-151(الحالة في دارفور)؛ 
(الحالة المتعلقة بالسفن المسجلة في جزر القمر وجمهورية اليونان ومملكة كمبودبا)؛  ICC01/13-16(الحالة في مالي)؛ICC-01/12-25ديفوار)؛ 

ICC-01/14-6 مهورية أفريقيا الوسطى)؛ بج(الحالة الثانية المتعلقةICC-02/05-01/09-235-Corr (قضية البشير)؛ICC-02/05-01/07-71

(قضية حسين).ICC-02/05-01/12-31(قضية سيف الإسلام)؛  ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ 
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تقرير المحكمة عن حال التعاون الجاري مع الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون في  تشير إلى -٢١
؛)٧(الميدان

ا مع المحكمة وعلى التعاون وصناديق وبرامج اجميع مكاتبتشجع-٢٢ لأمم المتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة 

والمحكمة؛ 
دعمها وتكرربالعمل الهام الذي يقوم به مكتب الاتصال في نيويورك التابع للمحكمة، تشيد-٢٣

٣و٢على أهمية مواصلة الدعم المقدم لأعمال المكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشدد الكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات المتعلقة بالمحكمة في الأمم ٢٠١٥علما طوال عام دول الأطرافبإحاطة الترحب-٢٤
، لاسيما من خلال جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة المتحدة وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن

الدول الأطراف الأعضاء في المكتب وغيرها من الدول وتدعوالطرف المعينة العضو في مجلس الأمن، 
الأطراف إلى مواصلة تزويد المكتب بمعلومات عن جهودها في الأمم المتحدة وفي أي محافل دولية أو 

الإفلات من العقاب؛ اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة 
وبالتحديد بتركيزه )٨(بتقديم التقرير السنوي للمحكمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةترحب-٢٥

باعتماد قرار الجمعية العامة أيضا وترحب المتزايد على العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، 
A/RES/69/279، مع الدول الأعضاء في الأمم ةاءالبنّ لمشاركة الدول الأطراف على مواصلة اتشجعو

تعزيز هذا القرار؛ لمواصلة المتحدة 
أن الدول الأطراف تحملت وحدها، حتى الآن، التكاليف التي تتكبدها المحكمة تلاحظ مع القلق -٢٦

الدول الأطراف على بدء مناقشات بشأن  وتحثنتيجة للحالات المحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة، 
من نظام روما الأساسي، ١١٥تنفيذ الفقرة (ب) من المادة معالجة هذه المسألة، بما في ذلك بشأن كيفية 

من اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة تنص ١٣من المادة ١مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الفقرة 
ذا الاتفاق خاضعة على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقديم الخدمات عم لا 

؛ أيضا لترتيبات مستقلة بين الأمم المتحدة والمحكمة
لس الأمن بالأمم تشجع -٢٧ المحكمة على مواصلة الاشتراك مع لجان الجزاءات ذات الصلة التابعة 

الات ذات الاهتمام المشترك  بوجه المتحدة من أجل تحسين التعاون بينهما وتنسيق المسائل المتعلقة با
أفضل؛ 

أن جميع أشكال التعاون الذي تتلقاه المحكمة من الأمم المتحدة تتم حصريا على أساس تلاحظ-٢٨
السداد؛ 

العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى-واو
لدعم المحكمة والمنظمات الدولية الأخرى بالجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية المختلفة ترحب-٢٩

في تنفيذ ولايتها؛ 
نظمة المتعاون التي أبرمتها المحكمة مع الاتحاد الأوروبي، و التفاهم واتفاقيات الذكرات بمرتذكّ -٣٠

الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، والكومنولث، والمنظمة الدولية -الاستشارية القانونية الآسيوية
المشتركة؛ المشتركة للمخروط الجنوبي، والسوق الجنوبيةالسوق للفرانكفونية، وبرلمان 

)٧ (
ICC-ASP/12/42.

.A/70/350المتحدةوثيقة الأمم )٨(
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ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف الحوار مع الاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقة بين تشدد على-٣١
لاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية باالمحكمة أن تواصل بانتظام الاتصالوتطلب إلى المحكمة والاتحاد، 

بالتواصل بين رئيس الجمعية وتحيط علمافي أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 
أصحاب المصلحة توفير الدعم اللازم لتعزيز جميعوتطلب إلى والمسؤولين بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 

ي؛العلاقة بين المحكمة والاتحاد الأفريق
بالمساهمة التي تمكنت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، التي أنشئت تذكِّر-٣٢

، من تقديمها لتأكيد ١٩٤٩من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ٩٠بموجب المادة
الاقتضاء، ملاحقة الوقائع المتصلة بما يدُّعى ارتكابه من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتسهيل، عند 

مرتكبي جرائم الحرب، على المستوى الوطني أو أمام المحكمة على حد سواء؛

أنشطة المحكمة-زاي
؛)٩(قدم إلى جمعية الدول الأطراف عن أنشطة المحكمةبالتقرير الأخير المتحيط علماً -٣٣

الذي يعُزى إلى حد ليس بقليل إلى استمرار التقدم الكبير في أنشطة المحكمة،تلاحظ مع الارتياح - ٣٤
في مختلف تفاني الموظفين، بما في ذلك التقدم فيما تجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات وإجراءات قضائية

أو التي شرعت المدعية )١٠(الحالات المحالة إليها من الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
قاء نفسها؛العامة في التحقيق فيها من تل

المحكمة إلى مواصلة الإحاطة علما بأفضل ممارسات سائر المنظمات والمحاكم دعوة تشير إلى- ٣٥
في من قبل الدولية والوطنية ذات الصلة، بما فيها الممارسات التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية التي حققت 

في تذليل التحديات العملية الجرائم،جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وقامت بملاحقة مرتكبي هذه
في هذا ترحبالمماثلة للتحديات التي تواجهها المحكمة، وتؤكد من جديد احترامها لاستقلال المحكمة، و

المتطورة للمحاكم الدولية في استغرقت يومين بشأن الممارساتثانية حلقة عمل الصدد باستضافة المحكمة
؛ مبانيها

بالجهود التي يبذلها مكتب المدَّعية العامة لتوفير الكفاءة والشفافية فيما التقديرتحيط علما مع-٣٦
يجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات وملاحقات قضائية؛

ورقة السياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس بالتنفيذ الجاري لترحب-٣٧
على أهمية قيام المحكمة والمحاكم وتشدد، ٢٠١٤الصادرة عن مكتب المدعية العامة في حزيران/يونيه 

جل الوطنية بالتحقيق والمقاضاة بصورة فعالة في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس، من أ
الدول الأطراف أن تنظر في وتطلب إلىوضع حد لإفلات مرتكبي جرائم العنف الجنسي من العقاب، 

ورقة السياسات لتعزيز التحقيق والمقاضاة في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس محليا؛ 
لواحدة، وتنسيق أنشطتها بين بالجهود التي تبذلها المحكمة لتطبيق مبدأ المحكمة اترحب أيضا-٣٨

ا على كافة المستويات، بوسائل منها اتخاذ تدابير لزيادة الوضوح في مسؤولية مختلف الأجهزة، مع  أجهز
المحكمة على بذل كل الجهود اللازمة وتشجعاحترام استقلال القضاة والمدَّعية العامة وحياد قلم المحكمة، 

كاملاً، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، والحوكمة الجيدة، لتطبيق مبدأ المحكمة الواحدة تطبيقاً 
والإدارة السليمة؛ والاستخدام الفعال للموارد المالية، 

)٩(
ICC-ASP/14/29.

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )١٠(
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من خلال تنفيذ الهيكل المعدل لقلم المحكمة، الجهود التي يبذلها المسجل، التقديرتلاحظ مع-٣٩
لتخفيف المخاطر التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق بمكاتبها الميدانية ولتعزيز عمليات المحكمة الميدانية بغية 

المحكمة على مواصلة التحسين الأمثل لمكاتبها الميدانية ضمانا وتشجعزيادة فعالية المحكمة ومكانتها، 
فيها؛لاستمرار كفاءة المحكمة وأثرها في الدول التي تضطلع بعملها

العمل الهام الذي يضطلع به موظفو المحكمة العاملون في الميدان في بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر-٤٠
تقديرها لتفانيهم في العمل من أجل رسالة المحكمة؛ وتعرب عن

الانتخابات -حاء
المطلوبة للتعيين في أعلى تتوافر فيهم المؤهلات أهمية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تشدِّد على-٤١

لهذه الغاية الدول الأطراف على اتباع وتشجِّعمن نظام روما الأساسي، ٣٦وفقا للمادة المناصب القضائية
؛اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل المرشَّحين

أهمية تعهد القضاة المنتخبين رسميا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما تشدد على-٤٢
يتطلب حجم العمل بالمحكمة ذلك؛

الوارد في المرفق الثاني )١١(اعتماد التعديل الذي أدخل على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةتقرر- ٤٣
لهذا القرار؛

انتخاب القضاة على النحو المبين في القرارترشيح و استعراض إجراءات مواصلةتقرر أيضا- ٤٤
ICC-ASP/3/Res.6 دف ادخال أي بصيغته المعدلة، بما في ذلك القرار الحالي، بمناسبة الانتخابات المقبلة 

) ١٢(يسرقد تكون ضرورية، مع أخذ العمل الذي تم حتى الآن والمبين في ورقة المناقشة المقدمة من المتحسينات 

في الاعتبار؛
المعنية اللجنة الاستشارية والمعني ببتقرير الفريق العامل التابع للمكتب يط علما تح-٤٥
؛الفريق العاملطبقا لتوصية تسعة للجنة الاستشارية الأعضاء البتعيين وترحب ، )١٣(ترشيحاتبال

بشأن إنشاء صندوق لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل في قرار الاعتماد التعديل على تقرر-٤٦
في المرفق الثالث لهذا القرار؛ على النحو الوارد ، )١٤(اختصاص المحكمة وأسرهم 

أمانة جمعية الدول الأطراف-طاء
أن وتؤكِد من جديد بأهمية العمل الذي تقوم به أمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة")، تسلِّم -٤٧

العلاقة بين الأمانة وسائر أجهزة المحكمة تحكمها مبادئ التعاون والتعاضد والمشاركة في الموارد والخدمات، 
بمشاركة مدير الأمانة في اجتماعات مجلس وترحب،ICC-ASP/2/Res.3على النحو المبينَّ في مرفق القرار 

التنسيق عند النظر في مسائل ذات اهتمام مشترك؛ 

لمحامونا-ياء
بأهمية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل المستقلة لرابطات المحامين والرابطات تحيط علما -٤٨

من ٢٠من القاعدة ٣الفرعيةالقانونية، بما في ذلك الرابطات القانونية الدولية المشار إليها في الفقرة
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 

.ICC-ASP/3/Res.6)، الجزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرسمية ... الدورة الثالثة ... ) ١١(
)١٢(

ICC-ASP/14/41 ، عارابالقسم.
)١٣(

ICC-ASP/14/42.
.ICC-ASP/4/Res.5المعدل بالقرار ICC-ASP/1/Res.6القرار )١٤(
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نشاء هيئة تمثيلية لإ، بالتشاور مع المحكمة، التي يبذلها المحامون مؤخراالجهود بأيضا تحيط علما-٤٩
اعد الإجرائية وقواعد الإثبات بغية و من الق٢٠من القاعدة ٣فقرة الفرعية وفقا لللمحامينلمستقلة 

واعد قوضمان الدفاع عن ، بصورة فعالةالمحكمةين لدى ضمان تمثيل المصالح العامة للمحامين المعتمد
م وتعزيز استقلال مهنة المحاماة أمام المحكمة؛ المهنيةالسلوك الخاصة 

بضرورة تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في قائمة المحامين، كذلكتحيط علما-٥٠
المنصوص على تقديم طلبات الإدراج في قائمة المحامين التي وضعت على النحو وتواصل بالتالي التشجيع

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بغية ضمان التمثيل الجغرافي ٢١) من القاعدة ٢عليه في الفقرة (
الخبرة القانونية في مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف فضلا عن العادل والتوازن بين الجنسين، 

النساء والأطفال، بحسب الاقتضاء؛ 

المساعدة القانونية-كاف
تؤكد علىو تنفيذ سياسة أجور المساعدة القانونية لمواصلة بالجهود التي تبذلها المحكمةتسلم -٥١

الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ المساعدة 
؛)١٥(القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة والموضوعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية والمرونة

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة- لام

الحوار المنهجي بين الدول الأطراف والمحكمة بغية تعزيز الإطار المؤسسي لنظام باستمرار ترحِّب -٥٢
؛ اظ التام على استقلالها القضائيروما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحف

؛ )١٦(بتقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمةتحيط علما -٥٣
التي ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فترة ولاية الفريق الدراسي، المنصوص عليها في القرار تمدِّد-٥٤

ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5اتسبق تمديدها بالقرار 

؛ ICC-ASP/13/Res.5و
موعة دال (فريق القضاة العامل المعني بالدروس المستفادة بشأنبتقريرترحب -٥٥ ): تطبيقات ١ا

؛  ٢٠١٦في عام القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه المسألةوتشجع؛ الضحاياوتعويض مشاركة
موعات فريق القضاة العامل المعني بالدروس المستفادة بشأنالمرحلي المقدم من تقرير البترحب-٥٦ ا

القضاة على مواصلة وتشجع؛ التمهيديةةحلللمر الدليل العملي ألف وباء وجيم وهاء، بما في ذلك
؛  ٢٠١٦في عام ائلعملهم بشأن هذه المس

الدول الأطراف أن تواصل النظر في التعديلات المقترحة من الفريق العامل المعني تطلب إلى-٥٧
بالدروس المستفادة؛

من تقرير لجنة الميزانية والمالية ٤٤المناقشات التي جرت بشأن التوصية الواردة في الفقرة بترحب-٥٨
ا الثالثة والعشرين عدم التوصل إلى توافق للآراء بشأن تحديد الغلاف لاحظت، و)١٧(عن أعمال دور

؛المالي

)١٥ (
ICC-ASP/3/16 ، ١٦الفقرة.

)١٦(
ICC-ASP/14/30.

لد الثاني، الجزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرسمية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٧( .٢-ا
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ا أن تسمح بالجهود التي تبذلها المحكمة ترحب -٥٩ لتطوير المؤشرات النوعية والكمية التي من شأ
ا  ا بوجه أفضل، فضلا عن السماح للدول الأطراف بتقييم أداء للمحكمة أن تبين إنجازا واحتياجا

؛المحكمة بطريقة أكثر استراتيجية

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات المحكمة أساسية لحقوق الضحايا وحقوق المتهمين، ومصداقية ومكانة تؤكد-٦٠

المؤسسة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد؛
، فضلا عن الجهود  التي تبذلها ترحب بالجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات-٦١

تمع المدني في هذا الصدد ؛ الدول الأطراف، وا
تمع المدني أثناءبالحوار ترحب أيضا -٦٢ المناقشة المركز الذي جرى بين الدول الأطراف والمحكمة وا

أهمية مواصلة وتدرك، الدورة الرابعة عشرة للجمعيةفيكفاءة وفعالية إجراءات المحكمة المتعلقة بالعامة 
إلى المسؤولية المشتركة بين المحكمة والدول الأطراف في هذا الشأن؛وتشيرالحوار في هذا الشأن، 

العمل أساليب استعراض -نون
ة التابعة للمكتب والجمعية من أجل النهوض بفوائد ترشيد أساليب عمل الهيئات الفرعيتسلم -٦٣

بعبء العمل المتزايد؛ 
لتحسين أساليب العمل؛ بالخطوات التي اتخذها المكتب حتى الآن ترحب-٦٤
:مواصلة تحسين طرائق عمل المكتب وحوكمة جمعية الدول الأطراف، ولتحقيق ذلكتقرر-٦٥
التي اعتمدت في الدورة الثالثة عشرة لآليات التيسير ضرورة تنفيذ خارطة الطريق العامةتكرر(أ)

تنفيذا كاملا؛)١٨(للجمعية
ي؛عقد اجتماعات المكتب على حد سواء في نيويورك أو في لاهابرحبت) ب(
؛ لإجراء مناقشات موضوعيةبوقت كاف جدول أعمال الجمعية ضمان أن يسمح بأهمية سلمت)ج(
المعلومات، فضلا عن التشاور بين الفريق العامل في نيويورك والفريق العامل في همية تبادل بأتسلم)د(

دف تعزيز الكفاءة مع تجنب ازدواجية الجهود؛ لاهاي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك 
لعمل الهيئات الفرعية خصصة جميع الدول الأطراف على استخدام الشبكة الخارجية المتشجع (ه)

الجاري بالمحكمة؛ لعمللتحتوي على جميع الوثائق اللازمة والتي لمكتب والجمعية التابعة ل
أعضاء المكتب على تعزيز تشجعإلى الطابع التمثيلي من الناحية الجغرافية للمكتب، وتشير-٦٦

موعات الإقليمية لكل منهم لإحاطتهم علما بمناقشات المكتب،  بما في التواصل مع الدول الأطراف في ا
ذلك بإنشاء آليات مناسبة لتقديم معلومات محدثة بانتظام عن عمل المكتب؛ 

التخطيط الاستراتيجي-سين
باستعراض وتحديث الخطة الاستراتيجية للمحكمة، والخطة الاستراتيجية لمكتب تحيط علما-٦٧

بالشروع في ضوء المشاريع وترحب المدعية العامة، والخطط الاستراتيجية الأخرى على أساس منتظم، 

)١٨ (
ICC-ASP/13/Res.5 :الطريق العامة لآليات التيسير.خارطة، المرفق الرابع
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الخاصة بتحسين كل جهاز، والانتقال إلى المباني الدائمة، في وضع خطة استراتيجية تقوم على أسس 
؛٢٠١٦جديدة للمحكمة بأكملها، بجانب الخطط الخاصة بكل جهاز في عام 

تطوير ضرورة أن تواصل المحكمة تحسين وتكييف أنشطة التوعية من أجل مواصلةتشدد على-٦٨
التوعية في من خلال، عند الاقتضاء، بما في ذلك،أثرةفي البلدان المت)١٩(وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوعية

، بما في ذلك في مرحلة الدراسة التمهيدية؛المحكمةتدخلوقت مبكر من
فيما يتعلق بالمحكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشتركة بين قضايا الإعلام والاتصال بأن تذكِّر-٦٩

لوضع بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها أصحاب المصلحة الآخرونوتحيط علماالمحكمة والدول الأطراف، 
؛ج منسق وشامل

، )٢٠(الدوليةللاحتفال بالسابع عشر من تموز/يوليو يوماً للعدالة الجنائية المبادرات المتخذةبترحب-٧٠
المعنيين، جنبا إلى جنب مع المحكمة، واستنادا إلى الدروس أصحاب المصلحة بأن يواصل جميع وتوصي 

المستفادة، المشاركة في التحضير لهذا الاحتفال السنوي بغية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من 
العقاب؛ 

وترحب ، ٢٠١٧-٢٠١٣محكمة للفترة لللخطة الاستراتيجية لتعديلات المؤقتة لباتحيط علما -٧١
تكييف خطتها حسب الاقتضاء على أساس سنوي، بما في ذلك لغرض صياغة مواصلة باعتزام المحكمة 

لميزنة؛ اتعزيز عملية ا من أجل افتراضات الميزانية، وإبلاغ المكتب 
؛٢٠١٨-٢٠١٦فترة الاستراتيجية للتهلخطةالعامةبالعرض الذي قدمه مكتب المدعييط علماتح-٧٢
هوعملياتقلم المحكمة كبير لتركيبعملية المراجعة التي أدت إلى إعادة تنظيم  بانتهاء تحيط علما-٧٣

الجديد، من تركيبالبالآثار المترتبة على علما على النحو الواجب اإلى إحاطتهتطلعتو ، هوأساليب عمل
ت نتيجة تحققالتي لموسة ات المالكفاء، ومن حيث العملحجمات في حيث قدرته على استيعاب الزياد

لذلك، على حد سواء؛ 
أهمية تعزيز العلاقة والاتساق بين عملية التخطيط الاستراتيجي وعملية الميزنة، وهو أمر تكرر -٧٤

حاسم بالنسبة لمصداقية واستمرارية النهج الاستراتيجي على المدى الطويل؛

، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئماني للضحايا أثرةالضحايا والمجتمعات المت-عين
تمعات المتبشأن ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشير إلى-٧٥ ، وجبر الأضرار، أثرةالضحايا وا

؛والصندوق الاستئماني للضحايا
التيمرحلة من الإجراءاتفي أي والنظر فيها آرائهم وشواغلهم أن حق الضحايا في عرض تكرر -٧٦

ورفاههم لحماية سلامتهم البدنية والنفسية و تتأثر مصالحهم الشخصية،ة، حيثما  مناسبالمحكمة تراها 
الوصول إلى فضلا عن حقهم في من نظام روما الأساسي، ٦٨بموجب المادة وكرامتهم وخصوصيتهم
على أهمية التواصل الفعال تؤكد ، ذا الصددفي هو،العناصر الأساسية للعدالة، من المعلومات ذات الصلة

تمعات المتأثرة من أجل إنفاذ ولاية المحكمة؛مع الضحايا وا
م، ولاسيما علىتشدِّد-٧٧ الأهمية المحورية التي يوليها نظام روما الأساسي لحقوق الضحايا واحتياجا

الضحايا تزويدأهمية وتؤكد على حقهم في المشاركة في الإجراءات القضائية وفي المطالبة بجبر الأضرار، 
تمعات المت فريدة للمحكمة بشأن بالمعلومات ومشاركتهم في الإجراءات من أجل إنفاذ الولاية الأثرةوا

؛ لضحاياا

)١٩(
ICC-ASP/5/12.

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعلان كمبالا (-)، الجزء الثانيRC/11(٢٠١٠الوثائق الرسمية ... المؤتمر الاستعراضي ... )٢٠(
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أن على ضرورة شدد تو بأهمية اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود لتنفيذ ولاية المحكمة، تسلم-٧٨
، دوليا بسرعةالأشخاص المعرضين للخطرإعادة توطين الدول اتفاقات مع المحكمة من أجل تسهيل تعقد 

جميع الدول على النظر في وتحث، ٢٠١٥المحكمة في عام إعادة التوطين التي أبرمتهااتفاقات بترحبو 
؛اص لإعادة التوطينالخصندوق تبرع للجميع الدول على الوتشجعاتفاقات إعادة التوطين، برام إ

لجبر ضروري لشخص المدان لتحديد وتعقب وتجميد أو مصادرة أي أصول ما دام ، تؤكد-٧٩
من أجل توفير المساعدة في يع التدابير اللازمة لهذا الغرض جمتتخذمن الأهمية بمكان أن أن ، الأضرار

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥د واذات الصلة عملا بالموالكيانات لدول ة لفعالبصورة الوقت المناسب و 
ائل ترتيبات أو أي وسأو اتفاقات طوعيةأن تعقد إلى الدول الأطراف تطلبنظام روما الأساسي، و

عند الاقتضاء؛أخرى لتحقيق هذه الغاية مع المحكمة، 
لس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا تجدد-٨٠ لالتزامهما المتواصل وأمانة الصندوق تقديرها 

تجاه الضحايا؛
والكيانات ؤسساتالمالأفراد و و الدولية الحكومية المنظمات بالدول والمنظمات الدولية و يب -٨١

، من أجل زيادة حجم تملةلصندوق الاستئماني للضحايا أيضا في ضوء التعويضات المحالتبرع لبالأخرى 
وتجدد تقديرهاالتمويل؛ بوتحسين القدرة على التنبؤ موارده، الصندوق الاستئماني للضحايا، وتوسيع قاعدة 

قام بذلك؛ن لم

فين ظتعيين المو -فاء
بالجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في ترحبو)، ٢١(الموارد البشريةبتقرير المحكمة بشأن تحيط علما-٨٢

من أجل تحقيق التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وبلوغ أعلى مستويات تعيين الموظفين مجال 
الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن الخبرات في مسائل محددة، منها على سبيل المثال وليس 
على سبيل الحصر، الاحتياجات النفسية والاجتماعية الخاصة المتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي 

على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد؛ بقوةوتشجِّع يستهدف النساء أو الأطفال، 
عادل والتوازن على أهمية الحوار بين المحكمة والمكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل الجغرافي التشدِّد-٨٣

؛)٢٢(بتقرير المكتب وتوصياتهوترحب، بين الجنسين في تعيين الموظفين
توفير مجموعات من مقدمي طلبات التوظيف الدول الأطراف على بذل جهود لتحديد و تحث-٨٤

الناقصة ناطق الدول الأطراف الواقعة في المالمحكمة من للتعيين في الوظائف الفنية بلمحتملين المؤهلين ا
التي تمولها الجمعية، وبرامج المهنيةاتزيار الو الداخلي لتدريب برامج ابما في ذلك من خلال التمثيل، 

الإعلانات المتعلقة بالوظائف الشاغرة ، ونشرالتي تمولها الدوللموظفين الفنيين المبتدئينالتدريب المتعلقة با
ة؛المؤسسات والمنظمات الوطنية ذات الصلفيالمحكمة ب

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٨٥ بأن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن التحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق ا

الدولي وعن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وأنه يتعين لهذه الغاية اعتماد التدابير المناسبة على المستوى 
استعداد النظم القانونية الوطني، كما يتعين تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا بحق على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتهاالوطنية  ؛  وقدر

)٢١(
ICC-ASP/14/7.

)٢٢ (ICC-ASP/14/39.
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على مواصلة الترويج في المحافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما الأساسي على تعقد العزم-٨٦
أخطر الجرائم التي الصعيد المحلي بصورة فعالة وتعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على ملاحقة مرتكبي

ا دولياً وطبقاً لمبدأ التكامل؛  تمع الدولي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة المسلم  تثير قلق ا
تمع الدولي في تعزيز قدرات السلطات القضائية المحلية والتعاون بين الدول من ترحب-٨٧ بمشاركة ا

نصوص عليها في نظام روما الأساسي؛ أجل تمكين الدول من التحقيق بحق في الجرائم الم
، والدول،الإقليميةالمنظمات و ،والمنظمات الدولية،الجهود التي تبذلها الأمم المتحدةبترحب أيضا-٨٨

تمع المدني في القضائية الوطنية فيما يتعلق لأجهزة دف إلى تعزيز االتي أنشطة بناء القدرات تعميم وا
المساعدة التقنية وأدواتبرامجو نظام روما الأساسي التي تدخل في اختصاص رائم الجبالتحقيق وملاحقة 
المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى والدول على أن تبذلبقوة تشجع و القائمة والجديدة، 

تمع المدني هود في هذا الصدد؛ المزيد من الجوا
العمل الهام تدركو )٢٣(للتنمية المستدامة٢٠٣٠عمال اعتماد جدول أب، في هذا الصدد، رحبت-٨٩

فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان المساواة به ع لاضطيتم الاالذي 
في الحصول على العدالة للجميع؛ 

الدول أن تدرج الجرائم المنصوص عليها قتضي من على أن التنفيذ السليم لمبدأ التكامل يتشدد-٩٠
من نظام روما الأساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب بموجب القوانين الوطنية وأن ٨و٧و٦في المواد 

الدول على القيام وتحثتنشئ ولاية قضائية مختصة لهذه الجرائم وتكفل التنفيذ الفعال لهذه القوانين 
بذلك؛

؛)٢٤(التكاملبتقرير المكتب بشأنترحب-٩١
سهيل المتعلقة بتولايتها تنفيذفي المحرز مانة بشأن التقدم بالمعلومات المقدمة من الأترحب أيضا-٩٢

تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية 
دف إلى تعزيز  تمع المدني، التي  الأمانة قامت به بالعمل الذي ترحب و ؛ةالمحليالقضائيةالأجهزة وا

بالفعل؛ورئيس الجمعية
ستراتيجي لتعزيز القدرات الوطنية لاعمل االآراء بشأن الركز وتبادل ر الموابالحترحب كذلك-٩٣

المنصوص رائم قد تعادل الجعلى نوع الجنس التي ةالقائمالجرائم في الجرائم الجنسية و والمقاضاة للتحقيق 
لوصول إلى العدالة وتمكين الضحايا، الذي وعلى وجه الخصوص بشأن انظام روما الأساسي، عليها في 

بالتوصيات أحاطت علماو الدورة الرابعة عشرة للجمعية، في التكامل جرى أثناء المناقشة العامة لموضوع 
؛ )٢٥(المقدمة من المنظمة الدولية لقانون التنمية

المحكمة على أن تواصل التركيز على العمل المتعلق بالتكامل بما في ذلك العمل من خلال تشجع-٩٤
تبادل المعلومات بين المحكمة وسائر الجهات المعنية مع التذكير بالدور المحدود المنوط بالمحكمة في مجال 

صدد؛ التعاون فيما بين الدول في هذا الوتشجع أيضاتعزيز السلطات القضائية الوطنية، 

آلية الرقابة المستقلة-قاف
بشأن آلية الرقابة المستقلة؛ ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشير إلى-٩٥

.٧٠/١قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة)٢٣(
)٢٤(

ICC-ASP/14/32.
المنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان ""التكامل فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس الوحشية"، الورقة المقدمة من )٢٥(

.٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
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ً          ، وفقا  للقرارين لكفاءة وفعالية عمل المحكمةآلية رقابة مستقلة استقلالا كاملابأهمية وجود ذكّر ت-٩٦
ICC-ASP/8/Res.1وICC-ASP/9/Res.5،باختيار المكتب رئيسا لآلية الرقابة المستقلة وتولي وترحب

؛ ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر ١٥مهام منصبه اعتبارا من 

الميزانية البرنامجية-راء
استقلال أعضاء هذه تؤكِّد مجدَّداً بالعمل المهمّ الذي تقوم به لجنة الميزانية والمالية، وتحيط علماً -٩٧

اللجنة؛  
، عن )٢٦(بأن لجنة الميزانية والمالية مسؤولة، وفقاً للنظام الداخلي للجنة الميزانية والماليةتذكِّر-٩٨

علىتشددالفحص التقني لأي وثيقة تقُدَّم إلى الجمعية وتشتمل على آثار مالية أو آثار تتعلق بالميزانية، و
أهمية ضمان تمثيل اللجنة في جميع  مراحل المداولات الجارية في الجمعية عند النظر في وثائق ترتب آثارا 

مالية أو آثارا على الميزانية؛ 
؛)٢٧(بتقرير المكتب عن المتأخرات المستحقة على الدول الأطرافتحيط علما مع القلق-٩٩

جميع الدول الأطراف في نظام روما وتحثأهمية تزويد المحكمة بالموارد المالية اللازمة، علىتشدد-١٠٠
ا المقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك في الأجل المحدد لتسديد هذه  الأساسي على تحويل مبالغ اشتراكا

من نظام ١١٥مادةالاشتراكات أو، في حالة المتأخرات عن فترات سابقة، على أن تسددها فوراً وفقاً لل
من النظام المالي والقواعد المالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة ١-١٠٥روما الأساسي، والقاعدة 

عن الجمعية؛ 
بالدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تقدم تبرعات يب-١٠١

ت بذلك؛ للجهات التي قاموتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر الاستعراضي-شين
بأن الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، الذي عقد بنجاح في  تذكِّر -١٠٢

٥من المادة ٢، اعتمدت وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١كمبالا بأوغندا في الفترة من 
تعديلات لتعريف جريمة العدوان وتحديد الشروط التي يجوز للمحكمة بموجبها أن من نظام روما الأساسي 

ذه الجريمة ؛ واعتمدت أيضا تعديلات وسعت بموجبها نطاق اختصاص )٢٨(تمارس اختصاصها فيما يتعلق 
المحكمة ليشمل ثلاث جرائم أخرى من جرائم الحرب التقليدية حين ترُتكب في النزاعات المسلّحة غير ذات 

؛)٣٠(من نظام روما الأساسي١٢٤، وقررت الإبقاء، في الوقت الراهن، على المادة )٢٩(الطابع الدولي
من ٥المعنية رهن التصديق عليها أو قبولها ويبدأ نفاذها وفقاً للفقرة التعديلاتبأن تحيط علماً -١٠٣
بما تم مؤخراً من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما الأساسي ١٢١المادة 

التعديلات؛ 
وتعقد العزم جميع الدول الأطراف النظر في التصديق على هذه التعديلات أو قبولها، تطلب إلى -١٠٤
كانون ١تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان في أقرب وقت ممكن رهناً بصدور قرار بعد على

نظام روما الأساسي؛على تعديل الأغلبية الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد بنفس ٢٠١٧الثاني/يناير 

المرفق الثالث.)، ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية ... )٢٦(
)٢٧(

ICC-ASP/14/40.
.RC/Res.6)، الجزء الثاني، القرار RC/11(٢٠١٠الوثائق الرسمية ...المؤتمر الاستعراضي ... )٢٨(
.RC/Res.5المرجع نفسه، القرار )٢٩(
.RC/Res.4المرجع نفسه، القرار )٣٠(
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المناقشات التي جرت أثناء المؤتمر الاستعراضي بشأن مسألة السلام والعدل إلىتشير أيضا-١٠٥
ذه المسألة؛وتلاحظ الاهتمام بمواصلة المناقشات المتعلقة 

مع التقدير بما قطعته على نفسها خمس وثلاثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة المراقب تذكِّر-١٠٦
تلك الدول وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّم إلى المحكمة مزيداً من المساعدة، 

ذه التعهدات، المذكورة الإقليمية ة والمنظم نظمات الإقليمية أن الدول والمكما تناشدعلى سرعة الوفاء 
ا ةدور الها أثناء نتقدِّم تعهدات إضافية وأن تعل الخامسة عشرة للجمعية بشكل كتابي أو من خلال بيانا

نفيذ هذه التعهدات؛أثناء المناقشة العامة بشأن ت

النظر في التعديلات-تاء
؛)٣١(ترحب بتقرير المكتب عن الفريق العامل المعني بالتعديلات-١٠٧
عملا بالقرار١٢٤اعتماد التعديل الذي أدخل على المادة قرارها المتعلق بإلى تشير -١٠٨

ICC-ASP/14/Res.2 ذ وفقا اضع للتصديق أو القبول ويدخل حيز النفيخأن هذا التعديل وتلاحظ
من نظام روما الأساسي؛ ١٢١من المادة ٤للفقرة 
ه، أو قبول١٢٤التعديل الذي أدخل على المادة على لتصديق إلى اجميع الدول الأطراف تدعو-١٠٩

أو تنضم إليه إلى أن تقوم أثناء قيامها نظام روما الأساسي على بعد صدق تجميع الدول التي لمث تحو 
؛ أو قبوله١٢٤التعديل الذي أدخل على المادة بذلك بالتصديق أيضا على 

المشاركة في جمعية الدول الأطراف-ثاء
الدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تتبرع في الوقت تناشد-١١٠

ات الجمعية المناسب للصندوق الاستئماني لإتاحة مشاركة أقل البلدان نمواً والدول النامية الأخرى في دور 
للدول التي سبق أن تبرعت لهذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرها، السنوية
بذلها رئيس جمعية الدول الأطراف لعقد حوار مستمر مع جميع يمواصلة الجهود التي تشجع على-١١١

جميع الدول الأطراف أن تقدم الدعم وتطلب إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، 
ومنظومة نظام روما الأساسي  لرئيس الجمعية في مبادراته الرامية إلى تعزيز المحكمة، واستقلال الإجراءات، 

ككل؛
واللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات، والمكتب، ورئيس الجمعية، أن تعهد إلى المحكمة، تقرر-١١٢

والأمانة، حسب الاقتضاء، والفريق العامل المعني بالتعديلات، وجهات التنسيق المعنية بعدم التعاون،
؛ ا القراربالمهام المبيَّنة في المرفق الأول لهذ

)٣١(
ICC-ASP/14/34.
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المرفق الأول

المهام المنوطة بجمعية الدول الأطراف في فترة ما بين الدورات
،عالمية نظام روما الأساسيفيما يخص -١

التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام روما تؤيد(أ) 
؛)١(الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا

إلى المكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام روما تطلب (ب)
ا الخالأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا، وأن يقدم تقريراً  عشرة؛   امسة عن ذلك إلى الجمعية في دور

، التعاونفيما يخص-٢

واصل، وفقاً للإجراءات التي وضعها المكتب بشأن عدم التعاون، يالجمعية أن إلى رئيستطلب (أ)
العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على منع حالات عدم 

عدم التعاون التي تحيلها المحكمة إلى الجمعية؛التعاون ومتابعة حالات 
وأن يقدم )٢(القبضإلقاء ستراتيجيات بشأن اعمل الخطة إلى المكتب النظر في تنفيذطلبت(ب)

تقريرا عن ذلك إلى الدورة الخامسة عشرة للجمعية؛ 
إنشاء آلية الجدوى منمناقشة الفريقين العاملين التابعين له، إلى المكتب، من خلال دعوت(ج)

تقرير المكتب عن التعاون من المرفق الثاني الواردة فيدراسة التنسيق للسلطات الوطنية، مع أخذ 
قبل انعقاد عن ذلك إلى الجمعية وتقديم تقرير في الاعتبار، )٣(الدورة الثالثة عشرةالمقدم إلى 

بوقت كاف؛السادسة عشرةا دور 
كاملة وفي الوقت المناسب و طلبات محددةإرسالالمحكمة إلى مواصلة تحسين ممارستها في تدعو(د)

؛للتعاون والمساعدة
أن يواصل المناقشات بشأن ، من خلال الفريقين العاملين التابعين له، إلى المكتبتطلب (ه)

ا الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمع ية في دور
عشرة؛امسةالخ

استعراض ، الفريقين العاملين التابعين له، من خلال واصلإلى المكتب أن يأيضاتطلب)و(
ا الدول الأطراف عام ٦٦ل االتوصيات ، بالتعاون الوثيق )٤(٢٠٠٧بشأن التعاون التي اعتمد

؛، عند الاقتضاءمع المحكمة
إلى المكتب الإبقاء على آلية التيسير التابعة لجمعية الدول الأطراف والمعنية تطلب كذلك)ز(

بالتعاون لمواصلة عملية التشاور مع الدول الأطراف والمحكمة والدول الأخرى المعنية، والمنظمات 
ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة تعزيز التعاون مع المحكمة؛

)١(
ICC-ASP/14/31.

)٢(
ICC-ASP/14/26/add.1.التذييل ،

)٣   (
ICC-ASP/13/29.

، المرفق الثاني.ICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٤(
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ا الخامسة عشرة وسنويا امحدثاتقدم تقرير أن مة إلى المحكتطلب (ح) عن التعاون إلى الجمعية في دور
؛بعد ذلك

الذين صدرت بحقهم شخاص تبادل أي معلومات بشأن السفر المحتمل أو المؤكد للأتطلب(ط) 
المعنية بعدم التعاون؛ جهات التنسيقخلال مع المحكمة من أوامر بالقبض عليهم على الفور 

المكتب أن يشارك بنشاط طوال فترة ما بين الدورتين مع جميع أصحاب طلب كذلك إلىت)ي(
ضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة وأن يقدم إلى لالمصلحة ذوي الصلة 
ا الخ نتائج استعراض التنفيذ؛ عشرة تقريرا عن امسة الجمعية في دور

المتحدة،الأممالعلاقة مع فيما يخص -٣
المحكمة إلى مواصلة الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بناء على اتفاق العلاقة بين الأمم تدعو(أ)

المتحدة والمحكمة الجنائية  الدولية؛
قلم المحكمة أن يقدم تقريرا عن التكاليف التقريبية المخصصة بالمحكمة حتى الآن تطلب إلى(ب)

من؛ للحالات المحالة من مجلس الأ

المحكمة إلى أن تضمن تدعو، العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرىفيما يخص -٤
تعاون بالالاتفاقات الخاصةةتقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قسما عن حال

؛وتنفيذهاالمعقودة مع منظمات دولية أخرى

،الانتخاباتفيما يخص -٥

ا تطلب إلى(أ) معلومات محدثة عن التطور عشرةالخامسةالمكتب أن يقدم إلى الجمعية في دور
؛  )٥(انتخاب القضاةترشيح و استعراض الإجراءات المتعلقة بالمحرز في 

اية إلى المكتب أن أيضاتطلب(ب) يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات، وفي 
ا الخامسة ولايتها،  باستعراض الخبرة التي اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دور

عشرة بشأن هذه الخبرة المكتسبة، بما في ذلك اقتراحات، حسب الاقتضاء، لكيفية تحسين 
عنية بترشيح المستشارية لالجنة االختصاصات اللجنة الواردة في مرفق تقرير المكتب عن إنشاء ا

؛ )٦()ICC-ASP/10/36للمحكمة الجنائية الدولية (القضاة 
إلى المكتب ضمان عدم إخلال انتخابات القضاة وغيرهم من المسؤولين كذلكتطلب(ج)

بالمحكمة التي تتم في الدورات العادية للجمعية بالنظر في البنود الأخرى لجدول الأعمال، لا 
ا الثالثة عشرة؛سيما في ضوء التجربة التي تعرضت لها الجمعية  مؤخرا في دور

إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الدورة السادسة عشرة للجمعية؛تطلب(د)

،المساعدة القانونيةفيما يخص -٦

يبقيا نظام المساعدة القانونية قيد الاستعراض؛ إلى المحكمة والمكتب أنتطلب(أ)
لمساعدة القانونية وتقييم أدائها؛ تنفيذ االمحكمة إلى مواصلة مراقبة تدعو (ب)
-ICCمن المرفق الأول للقرار ٦الفقرة ، بما يتماشى مع إلى المحكمةهاطلبكرر ت(ج)

ASP/12/Res.8 ، من المرفق الأول للقرار ٥والفقرةICC-ASP/13/Res.5، أن تعيد تقييم سير

.ICC-ASP/3/Res.6، الجزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الوثائق الرسمية،   الدورة الثالثة .... )٥(
مثل المسألة المتعلقة بتعارض المصالح.)٦(
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وكذلك ،عن النتائج التي تتوصل إليها إلى المكتبريرا تقدم تقوأن المساعدة القانونية العمل في 
أن تقدم، عند الاقتضاء، اقتراحا إلى المكتب لإدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية 

وفي الإطار الزمني المحدد في القرار المشار إليه ) ٧(أول دورتين قضائيتين كاملتينالحالي عند اكتمال
أعلاه؛ 

أي تغييرات في حسب الاقتضاء، مواصلة النظر، بالتشاور مع المحكمة، المكتب،تطلب إلى(د)
تعزيز كفاءة زيادة تدابير لفي على نظام المساعدة القانونية، بما في ذلك ينبغي إدخالها هيكلية 

نظام المساعدة القانونية؛ 

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما يخص -٧

الدول الأطراف بغية تعزيز الإطار المؤسسي لنظام معالحوار المنهجي مواصلة إلى المحكمة تدعو(أ)
؛ روما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي

ا الخالفريق الدارسي المعني بالحوكمةتطلب إلى)ب( ؛ عشرةامسةأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دور
المحكمة إلى مراقبة استخدام الوسطاء من خلال فريقها العامل المعني بالوسطاء بغية تدعو )ج(

الحفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق المتهمين؛ 
المحكمة أن تحيط الدول الأطراف علما، عند الاقتضاء، بالتطورات الهامة في تطلب إلى)د(

استخدام الوسطاء التي قد تتطلب من المحكمة إدخال تعديلات على المبادئ التوجيهية؛ 

من ٤٤التوصية الواردة في الفقرة المكتب إلى مواصلة النظر، بالتشاور مع المحكمة، فيدعو ت) ه(
ا الثالثة والعشرينتقرير لجنة الم عملية الميزنة، مراجعة في سياق ،)٨(يزانية والمالية عن أعمال دور

المتعلق تقرير ال، و ٢٠١٨-٢٠١٦ة للفترة العامةكتب المدعيلمطة الاستراتيجية أخذ الخمع 
؛ذات الصلة في الاعتبارلمحكمةاوثائق منا وغيرهمة،العامةالحجم الأساسي لمكتب المدعيب

،إجراءات المحكمةفيما يخص -٨

المحكمة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات بما في ذلك من خلال تدعو(أ)
اعتماد تعديلات أخرى في الممارسة؛ 

المحكمة أيضا إلى أن تتبادل مع الفريق الدراسي المعني بالحوكمة أي معلومات محدثة بشأن تدعو(ب)
ا تطوير المؤشرات  ا أن تسمح للمحكمة أن تبين إنجازا النوعية والكمية التي من شأ

ا بوجه أفضل، فضلا عن السماح للدول الأطراف بتقييم أداء المحكمة بطريقة أكثر  واحتياجا
؛ استراتيجية

لى الفريقين العاملين والفريق الدراسي المعني بالحوكمة، عالمكتب، بما في ذلك من خلال شجع ت(ج)
تعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات، والنظر، عند الاقتضاء، لالمحكمة التي تبذلها هود الجمواصلة دعم 

؛ جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعيةفيبشأن هذه المسألة خاص بندفي إدراج 

ائي في دورتين قضائيتين كاملتينيشير انتهاء)٧( قضية المدعية العامة وفيتوماس لوبانغا دييلو قضية المدعية العامة ضد إلى صدور حكم استئنافي 
ائي فيما يتعلق بجبر الأضرار.ضد ماتيو نغودجولو تشوي ، على التوالي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، قرار 

لد الثاني، الجزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرسمية ... الدورة )٨( .٢-ا
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،العملأساليباستعراض فيما يخص -٩

؛)٩(٢٠١٣المكتب إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو)أ(
المكتب تقديم تسهيلات عندما تتطلب ولاية المشاورات المفتوحة العضوية ذلك فقط، تطلب إلى)ب(

وعندما لا يمكن معالجة المسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث الموارد، مثل مقرر أو جهة 
؛)١٠(تنسيق

و من أجل الفيديالتي تعقد بؤتمرات المكتب إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل المتدعو(ج) 
؛جتماعالامكان انعقاد ين فيمثلالمضمان مشاركة أعضاء المكتب غير 

وعند الاقتضاء، المتلقاة،ولايات النفيذ المنشأة لتلآليات لاتقييمإلى المكتب أن يجري تطلب(د)
ائية التقارير؛حجمتوصيات بشأن تخفيض عدد و يعد وأن،النظر في إدراج مواعيد 

إدراج بند خاص بشأن اساليب العمل في الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية في تقرر)ه(
جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول الأطراف؛ 

،التخطيط الاستراتيجيفيما يخص -١٠

يتماشى مع أن تنفذ استراتيجيتها المتعلقة بالاتصال بطريقة متسقة وفعالة بما كمة إلى المحتطلب(أ)
الولايات والمسؤوليات ذات الصلة بالمحكمة؛

شأن تنفيذ بمشاورات سنوية مع المكتب في الأشهر الثلاثة الأولى أن تعقد المحكمة إلىتطلب)ب(
دف تحسين مؤشرات الأداء  خططها الاستراتيجية خلال السنة التقويمية السابقة، وذلك 

وتحديثها على أساس الدروس المستفادة؛ 
بشأن تنفيذ خطته الاستراتيجية للفترة لمكتب إلى تقديم معلومات لمكتب المدعية العامة تدعو)ج(

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
صل الحوار مع المحكمة بشأن وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر إلى المكتب أن يواتطلب)د(

عشرة للجمعية؛ امسةوأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الدورة الخ
إلى المكتب أن يواصل الحوار مع المحكمة بشأن تنفيذ النهج الاستراتيجي لحضور أيضا تطلب)ه(

المحكمة في الميدان بغية تطوير استراتيجية المحكمة المتعلقة بالعمليات الميدانية وأن يقدم تقريراً عن 
ذلك على أساس منتظم؛  

،لضحايال، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئماني أثرةالضحايا والمجتمعات المتفيما يخص -١١

٧٥من المادة ١المحكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جبر الأضرار بما يتفق مع الفقرة تطلب إلى)أ(
في سياق مراجعتها الجارية للإجراءات القضائية؛من نظام روما الأساسي على سبيل الأولوية، 

على مواصلة تعزيز حوارهما الجاري مع تهوأمانني للضحايا مجلس إدارة الصندوق الاستئماتشجع) ب(
تمع الدولي على نطاق أوسع، بما في ذلك الجهات المانحة فضلاً  المحكمة والدول الأطراف وا
عن المنظمات غير الحكومية، الذين يساهمون جميعاً في العمل القيّم الذي يقوم به الصندوق 

)٩ (
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثلا في الفقرتين ) ١٠(
(ICC-ASP/12/59).
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لتدخلات الصندوق، الاستراتيجي والعملي الوضوح من أجل زيادةالاستئماني للضحايا، 
؛  تهاواستدامتهاوضمان استمراريوتعظيم تأثيرها، 

إلى المحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي تطلب)ج(
أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جبر الأضرار الصادرة عن المحكمة؛ 

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا بموجب نظام روما الأساسي بغية ضمان ممارسة هذه تقرر)د(
تمعات  الحقوق بصورة كاملة واستمرار الأثر الإيجابي لنظام روما الأساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ أثرةالمت
ا، حسب الاقتضاء أو عند المكتب مواصلة النظر في المسائل المتصلة بالضحايإلى طلب ت(ه) 

ا، وذلك باللجوء إلى أي عملية أو آلية مناسبة؛  نشأ
مشاركة في المقبولين للالضحايا بشأن إحصاءات مناسبة إلى المحكمة أن تقدم للجمعية طلب ت(و)

مباشرة هذه الإجراءات علانية أمام الدوائر المعنية في سياق الإجراءات أمام المحكمة عند
القضائية؛ وقد تشمل هذه الإحصاءات، حسب الاقتضاء، معلومات عن نوع الإجراءات 

الجنس، والجريمة الجنائية، والحالة، ضمن معايير أخرى ذات صلة تحددها الدائرة المختصة؛

،تعيين الموظفينفيما يخص -١٢

توصيات لجنة الميزانية والمالية فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين الواردة في تؤيد)أ(
؛ )١١(نوالعشريوالخامسة ،العشرين، والرابعة و العشرينا الثالثة و دوراها عن أعمال تقارير 

ا الخالجمعية إلى المحكمة أن تقدم إلىتطلب(ب) عشرة تقريراً شاملاً عن الموارد امسة في دور
ذا الموضوع معلومات محدثة عن تنفيذ توصيات لجالبشرية، يتضمن  نة الميزانية والمالية المتعلقة 

؛ ٢٠١٦في عام 
بأن يواصل الاشتراك مع المحكمة في البحث عن سبل لتحسين التمثيل المكتبإلىطلب ت)ج(

يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن في تلك الجغرافي وزيادة عدد النساء اللاتي 
قد يجري في المستقبل من مداولات بشأن ملاءمة النموذج الوظائف، دون الإخلال بكل ما

المعمول به حالياً أو عدم ملاءمته، وإبقاء مسألة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين قيد 
ا الخالبحث، وتقديم تقرير إلى الجمعية في دو  عشرة في هذا الشأن؛ امسة ر

ا قلم المحكمةتحث (د) على اغتنام فرصة التعيين المؤجل والمقبل للموظفين لاتخاذ تدابير من شأ
الإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق المستويات المرغوب فيها للتمثيل الجغرافي والتوازن بين 

الجنسين؛ 

،التكاملفيما يخص -١٣

المكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد الاستعراض وأن يواصل الحوار مع المحكمة إلىتطلب (أ)
وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التكامل، بما في ذلك التكامل المتصل بأنشطة بناء القدرات 

تمع الدولي لمساعدة السلطات القضائية الوطنية عند  ا ا تنفيذ استراتيجية بقيام الالتي يضطلع 
أعمال المحكمة في حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة إنجاز 

لد الثاني، الجزء باءICC-ASP/13/20(٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرسمية ... الدورة )  ١١( الوثائق الرسمية ... الدورة الرابعة ، و٢- )، ا
لد الثاني، الجزأين باء)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...  ، على التوالي.٢-وباء١- ا
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الأخرى في هذا الصدد، وبما في ذلك أيضا المساعدة في قضايا مثل حماية الشهود، والجرائم 
؛  رائم القائمة على نوع الجنسالجنسية والج

احة، بذل الجهود لتسهيل تبادل المعلومات الأمانة أن تواصل، في حدود الموارد المتتطلب إلى(ب)
بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية 
ا  دف تعزيز السلطات القضائية المحلية، وتقديم تقرير إلى الجمعية في دور تمع المدني،  وا

عشرة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ امسةالخ

،الميزانية البرنامجيةفيما يخص -١٤

الأمانة أن تواصل مع لجنة الميزانية والمالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تمثيل لجنة تطلب إلى (أ)
ترتب الميزانية والمالية في جميع مراحل المداولات التي تجريها الجمعية والتي ينُظر خلالها في وثائق

انية؛  آثارا مالية أو آثارا على الميز 
من خلال رئيس الجمعية، ومنسق الفريق العامل، وجهة  التنسيق  أن يواصل المكتب، تقرر(ب)

المدفوعات الواردة طوال السنة المالية للمحكمة، وأن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية ةمراقبة حال
الدول الأطراف للمدفوعات المستحقة عليها، حسب الاقتضاء، وأن جميع للنهوض بتسديد 

ا أو يواصل التحاور مع الدول الأطراف  التي عليها متأخرات ويقدم تقريرا التي لم تسدد اشتراكا
ا الخ عشرة؛امسةبذلك إلى الجمعية في دور

استعادت حقوق التصويت إلى الأمانة إبلاغ الدول الأطراف دورياً بأسماء الدول التي تطلب(ج)
متأخرات؛ ما عليها من تسديدبعد 

الأمانة أن تتيح للجمهور على موقع المحكمة تطلب إلى ،المؤتمر الاستعراضيفيما يخص -١٥
بالانترنت كافة المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الإقليمية عما قطعته على نفسها في  

من المساعدة إلى المحكمة؛كمبالا من تعهدات بتقديم المزيد 

،النظر في التعديلاتفيما يخص -١٦

الفريق العامل المعني بالتعديلات إلى مواصلة النظر في جميع التعديلات المقترحة، وفقا تدعو(أ)
؛ لاختصاصات الفريق العامل

ا الختطلب إلى(ب) عشرة؛ امسةالمكتب أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه الجمعية في دور

،المشاركة في جمعية الدول الأطراففيما يخص -١٧

التصديق على لإعلان التعهد بقرارها اجراء مراسم خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية بذكّرت(أ)
صانات لدعوة الدول الأطراف للتصديق عليه قبل الذكرى السنوية الحمتيازات و لااتفاق ا

)؛ ٢٠١٨هيوليتموز/لنظام روما الأساسي (عشرين ال
ا التقرر)ب( ٢٢إلى ١٨في الفترة من والعشرين سادسةأن تعقد لجنة الميزانية والمالية دور

ا السابعة والعشرين في الفترة من ٢٠١٦نيسان/أبريل  أيلول/سبتمبر ٣٠إلى ١٩ودور
؛ ٢٠١٦

ا الخأيضاتقرر)ج( تشرين ٢٤إلى ١٦من عشرة في لاهايامسة أن تعقد الجمعية دور
ا السابعة عشرة  في لاهاي، ٢٠١٦الثاني/نوفمبر  ا السادسة عشرة  في نيويورك، ودور .ودور
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المرفق الثاني

القضاةبشأن إجراءات ترشيح وانتخابICC-ASP/3/Res.6القرار على التعديلات

على النحو التالي١تعدل الفقرة -ألف
تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية الدعوات لترشيح قضاة المحكمة -١

من هذا القرار وأن تذكّر ٦الجنائية الدولية. وينبغي أن تضم الدعوات لترشيح القضاة نص الفقرة 
م الرسمية الحكومات بأهمية استعداد القضاة المنتخبين الذي للعمل على أساس التفرغ ن يقدمون تعهدا

.عندما يتطلب حجم العمل بالمحكمة ذلك

على النحو التالي٦تعدل الفقرة (ب)
يرُفق بكل ترشيح بيان:-٦

يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ)
(أ) ٤من النظام الأساسي، وفقا للفقرة ٣٦في المادة ٣و (ج) من الفقرة الفرعية (أ) و (ب) 

من النظام الأساسي؛٣٦من المادة 
٥يشير إلى ما إذا كان يتعين إدراج اسم المرشح في القائمة ألف أو القائمة باء لأغراض الفقرة (ب)

من النظام الأساسي؛٣٦من المادة 
من ٣٦(أ) في المادة ٨من الفقرة ’ ٣‘إلى ’ ١‘الفرعية من يتضمن معلومات تتصل بالفقرات(ج)

النظام الأساسي؛
من ٣٦(ب) من المادة ٨يشير إلى ما إذا كان المرشح يتمتع بالخبرة المنصوص عليها في الفقرة (د)

النظام الأساسي؛
ن النظام م٣٦من المادة٧يبينّ الجنسية التي يتم الترشيح على أساسها، لأغراض الفقرة (ه)

الأساسي، إذا ما كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر؛
أساس التفرغ عندما يتطلب حجم العمل بالمحكمة ذلك. علىإلى التزام المرشح بالعمل يشير(و)

على النحو التالي٢٣تعدل الفقرة (ج)
للجنسين، وشريطة في أي وقت يتوقف العمل بمتطلبات التصويت بالنسبة لمنطقة ما أو بالنسبة-٢٣

أن يسمح العدد المتبقي من المرشحين باستيفاء الحدّ الأدنى من متطلبات التصويت فيما يتعلق بالقائمتين 
ألف وباء، ينحصر كل اقتراع يأتي بعد ذلك في أنجح المرشحين للاقتراع السابق. ومن ثم يُستثنى، قبل كل 

الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع اقتراع، المرشح (أو المرشحون، في حالة التعادل) 
السابق، شريطة أن يبقى عدد المرشحين مساويا على الأقل لضعف عدد المناصب التي يتعّين شغلها.

ثالثا جديدة ٢٧تضاف فقرة -دال
إذا وجد شاغر قضائي في فترة ما بين الدورتين قبل الانتخابات العادية لانتخاب ستة قضاة،- ثالثا٢٧

يتم الانتخاب لملء هذا الشاغر في نفس الدورة، ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك بعد التشاور مع 
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المحكمة. وإذا قرر المكتب عقد الانتخاب لملء الشاغر في نفس الدورة، تنطبق إجراءات ترشيح القضاة 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، شريطة الالتزام بالأحكام التالية: وانتخا

يعتبر القضاة الذين سبق ترشيحهم للانتخابات العادية مرشحون أيضا للانتخابات المتعلقة بملء (أ)
الشاغر، ما لم تقرر الدولة الطرف المرشحة خلاف ذلك. ويجوز للدول الأطراف أيضا تسمية 
مرشحين للانتخابات المتعلقة بملء الشاغر فقط، دون قيود بالنسبة لأي منطقة أو جنس أو 

ئمة. ولا يلزم فترة ترشيح منفصلة للانتخابات المتعلقة بملء الشاغر.قا
لا يؤثر الشاغر القضائي في حساب الحد الأدنى لمتطلبات التصويت للانتخابات العادية (الفقرات (ب)

).٢٢و٢١و ٢٠و١١
يتم الانتخاب لملء الشاغر القضائي بعد انتهاء الانتخابات العادية لانتخاب ستة قضاة وبعد (ج)

يوم على الأقل من هذه الانتخابات للسماح بتوزيع التعليمات ونماذج من أوراق الاقتراع في وقت 
.٢٥مبكر وفقا للفقرة 

م في الانتخابات العادية(د) في ورقة الاقتراع للانتخاب لملء يدرج المرشحون الذين لم يتم انتخا
و (و) (ه)  الشاغر، ما لم تقرر الدولة الطرف المرشحة خلاف ذلك، ورهنا بأحكام الفقرتين 

أدناه؛
إذا خفّض المنصب الشاغر عدد القضاة في القائمة ألف بعد الانتخابات العادية فأصبح أقل من (ه)

يدرج في ورقة الاقتراع إلا القضاة من القائمة ، لاخمسة، أو في القائمة باء فأصبح أقل من تسعة
غير المستوفية للنصاب فقط في ورقة الاقتراع؛ ويعتبر الآخرون غير مرشحين بعد ذلك.

إذا لم يستوف بعد عملية انتخاب عادية الحد الأدنى من متطلبات التصويت بالنسبة إلى منطقة (و)
إلا القضاة الذين يمكنهم الوفاء بأي من متطلبات معينة أو جنس معين، لا يدرج في ورقة الاقتراع 

الحد الأدنى للتصويت بالنسبة إلى المنطقة غير المستوفية للنصاب، وكذلك متطلبات الحد الأدنى 
للتصويت بالنسبة إلى الجنس غير المستوفي للنصاب؛ ويعتبر الآخرون غير مرشحين بعد ذلك.

اية الفترة المتبقية لسلفه، وإذا كانت تلك يتولى القاضي المنتخب لملء منصب شاغر(ز) مهامه إلى 
من ٣٦الفترة تساوي ثلاث سنوات أو أقل، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب المادة 

النظام الأساسي. 
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المرفق الثالث

ضحايالصالحبشأن إنشاء صندوق ICC-ASP/1/Res.6التعديلات على القرار 
بالقرارلالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم المعد

ICC-ASP/4/Res.5

من المرفق:٣بعد الفقرة يضاف النص التالي
المتعلقة انتخابات وفقا للإجراءات تجرى ، جميعهالمقاعد الخمسةشغل افي الانتخابات العادية"إذا لم يتم 

هذه ق يطبويكون تضحايا. صالح الإدارة الصندوق الاستئماني لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس ب
الأحكام التالية:ات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، رهنا بالإجراء

ات تقل عن الفترة المستخدمة ترشيحأن يحدد فترة كتب جمعية الدول الأطراف يجوز لم(أ)
للانتخابات العادية؛

موعة الإقليمية التي لم على قتصر الترشيحات ت(ب)  ها؛شغل مقعديا
يجوز لمكتب جمعية الدول الأطراف أن ينتخب العضو المعني؛(ج)
فيرين الآخعضاء الأعضوية رة موازية لمدة المنتخب وفقا لهذه الفقة للعضو عضويالمدة تكون (د)

لس ". ا
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ICC-ASP/14/Res.5القرار

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمير ٢٦عشرة المعقودة في الثانيةفي الجلسة العامةمد بتوافق الآراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.5

قرار بشأن المباني الدائمة

إن جمعية الدول الأطراف،

ا المعتمدة بشأن المباني الدائمة، بما في ذلك الإذ تشير  رارقإلى قرارا
ICC-ASP/6/Res.1)١(،والقرارICC-ASP/7/Res.1)٢(،والقرارICC-ASP/8/Res.5)والقرار،)٣
ICC-ASP/8/Res.8)٤(،والقرارICC-ASP/9/Res.1)٥(،والقرارICC-ASP/10/Res.6)والقرار،)٦
ICC-ASP/11/Res.3)٧(،والقرارICC-ASP/12/Res.2)٨(،والقرارICC-ASP/13/Res.2)قرار الو ،)٩
ICC-ASP/13/Res.6)لمستقبل المحكمة،بالنسبة على أهمية المباني الدائمة تؤكد من جديدإذ و ،)١٠

،)١١(المباني الدائمةالمعنية بالرقابةقرير لجنة تبيط علما تحوإذ 
لجنة الميزانية والمالية عن ري فضلا عن تقري،لحسابات لراجع الخارجيالمإلى توصيات وإذ تشير 

، )١٢(والعشرين والتوصيات الواردة فيهماامسةالعشرين والخو رابعةالأعمال دورتيها 
بالميزانية المشروع الموحد لتشييد المباني الدائمة والانتقال إليها راسخ في إنجاز لاعزمها علىوإذ تؤكد

آلية تبادل حققت يورو منها إذا٥٢٤٩٩٣١مليون يورو التي لا يجوز صرف٢٠٦لبالغ قدرهاالمحددة ا
،ICC-ASP/13/Res.6القرارفي ، كما ورد حاليالنتائج المتوقعةعام االالعقد مع المقاول 

أيضا على دور لجنة الرقابة في تنفيذ، في إطار السلطة المفوضة لها، أي إجراءات قد وإذ تؤكد
تكون هناك حاجة إليها لضمان مضي المشروع بسلام ضمن حدود الميزانية ومستوى الإنفاق، فضلا عن 

أن تكون تكاليف ملكية المباني الدائمة منخفضة إلى أدنى حد ممكن،
على الاحتياطي الإستراتيجي للمشروع، نتيجة لتخفيضات الضغوط الواقعةإلىوإذ تشير 

، ٢٠١٣أجريت على احتياطيات أخرى قبل عام 
كون جزءا لا يتجزأ من الغلاف المعتمد في الميزانية أن يينبغي أن الأمن المالي إلىأيضا وإذ تشير 

المالية للجمعية،ستوى النفقات، وهو ما قد يؤثر سلبا على الأهداف لمتجاوز محتمل أي لمنع 
قررا أن يعملا معا بروح من الثقة المتبادلة والتعاون على كفالة لجنة الرقابة والمسجل وإذ تذكر بأن 

تحقيق هدف المشروع الموحد،

لد الأول، الجزء الثالث.)، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة)١( ا
لد الأول، الجزء الثالث.ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة)  ٢( )، ا
لد الأول، الجزء الثاني.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة)٣( )، ا
)، الجزء الثاني.ICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... )لمستأنفةالوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة (ا)٤(
لد الأول، الجزء الثاني.ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرسمية ... الدورة التاسعة) ٥( )، ا
لد الأول، الجزء الثاني.ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الوثائق الرسمية ... الدورة العاشرة)٦( )، ا
لد الأول، الجزء الثاني.ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الرسمية ... الدورة الحادية عشرةالوثائق )٧( )، ا
لد الأول، الجزء الثانيICC-ASP/12/20(٢٠١٣... عشرةالثانية الوثائق الرسمية ... الدورة ) ٨( .)، ا
لد الأول، الجزء الثانيICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثالثة الوثائق الرسمية ... الدورة ) ٩( .)، ا
لد الأول، الجزء الثانيICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥... المستأنفةعشرةة لثالثاالوثائق الرسمية ... الدورة ) ١٠( .)، ا
)١١(

ICC-ASP/14/33/Rev.1وAdd.1 وAdd.2.
لد الثاني، الجزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرسمية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٢( .٢-ا
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وتذكر، ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢أن مشروع المباني الدائمة قد اكتمل في وإذ تشير إلى 
ادرة على الانتقال تدريجيا إلى المباني الجديدة وأن تشغلها بصورة كاملة بأن هدفها هو أن تكون المحكمة ق

،٢٠١٥بحلول كانون الأول/ديسمبر 
مع في حدود الميزانية المعتمدةبنوعية جيدة و المباني الدائمة بأنه يتعين تسليم أيضاِّ وإذ  تذكر

بخلاف ذلك يكون أو التي للمحكمةنب العناصر التي قد لا تكون ضرورية لحسن أداء المهام الأساسية تج
على التكلفة الإجمالية للملكية،سلبيلها تأثير 

رغبة الدول الأطراف في أن تعكس المباني الدائمة على نحو كاف دور الجمعية في وإذ تشير إلى 
إدارة نظام روما الأساسي، وبالتالي، في أن تؤخذ مصالح الدول الأطراف في الاعتبار الكامل في إدارة

المباني مستقبلا،

حوكمة المشروع وإدارته-أولا
عن تقديرها لها، ولمدير المشروع وللمحكمة وللدولة المضيفة على تعرببتقرير لجنة الرقابة وترحب-١

الأعضاء تشجعالتقدم المحرز بشأن مشروع المباني الدائمة الموحد منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛ و
ة العمل معا بكفاءة في اللجنة بأقصى قدر من الشفافية المتبادلة، في اجتماعات والمراقبين على مواصل

ح في الانتهاء من المشروع الموحد؛مفتوحة إلى أقصى حد ممكن، لتحقيق النجا 

بناءمشروع ال-ألف

الوارد في المرفق الأول؛على مخطط التدفق النقدي المعدل توافق-٢
:وترحب بما يلي-٣

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢من المشروع، وبأن المحكمة شغلت المباني اعتبارا من الانتهاء(أ)
مليون ٢٠٦صى وهو لأقبتكاليف تدخل في الوقت الراهن في حدود الغلاف المالي الإجمالي ا

البالغ قدرهامليون يورو وميزانية الانتقال ١٩٤,٧البالغ قدرها يورو، بما في ذلك ميزانية البناء 
مليون يورو؛١١,٣

ستبقى متاحة ٢٠١٥أن الفترة ما بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر (ب)
الدائمة، وأن الانتقال المباني بشكل كامل للمحكمة لاستكمال انتقالها من المباني المؤقتة إلى 

؛ ٢٠١٥الفعلي للمحكمة سيتم في كانون الأول/ديسمبر 
الولاية الصادرة ، بما في ذلك الرقابةيجية مراجعة التكلفة التي وضعتها لجنة ستراتاتنفيذ مواصلة (ج)

ا الثالثة عشرة المستأنفة، عن  مبان ذات نوعية جيدة مع تفادي توفير لمواصلة الجمعية في دور
العناصر التي قد لا تفي بالمعايير اللازمة للاتساق مع المهام الأساسية للمحكمة، أو التي من 

ا  ؛أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا في التكلفة الإجمالية للملكيةشأ
اية لا يتوقع أن تعرف تكاليفه النهائيالذيبالوضع المالي الحالي للمشروع، تحيط علما-٤ ة قبل 

على الآليات التعاقدية مع المقاول الرئيسي؛هاتوقفل٢٠١٦آذار/مارس 
التي تطرأ على الاحتیاجات إلى غایة تغییراتالصارمة على الرقابة الأھمیة تشدد على-٦

اكتمال الانتقال، واستخدام احتیاطي المشروع كملاذ أخیر فقط، من أجل ضمان تسلیم 
المناسب؛التوقیت و،والجودة،المشروع وفق التكلفة
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مشروع الانتقال-باء

جميع التدابير تخاذامن ،من خلال مدير المشروعتأكدا، والمحكمة أن تالرقابةلجنة تطلب إلى -٦
لشَغل المباني الدائمة في موعد لا يتجاوز كانون الاستعداد لتمكين المحكمة من اللازمةالتحضيرية

ما تقريرا مفصلا نب من أجل تج٢٠١٥الأول/ديسمبر  أي نفقات إضافية للدول الأطراف، وأن تقدِّ
؛ذلك إلى المكتب وإلى لجنة الميزانية والماليةل

عملية وجود ، من من خلال مدير المشروعتتأكدا، أن لجنة الرقابة والمحكمة إلىيضاتطلب أ-٧
مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق نحو فعال على تنفيذها و لعناصر الانتقال ومستمرة دية استعراض ج

ل وفورات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استعراض متطلبات المستخدمين، والنظر في أصو 
المحكمة، وإجراء عمليات الشراء؛

منخفضة قدر الإمكان من أجل الانتقال شروع بمأن تظل التكاليف المتصلة في دفها ِّ تذكر-٨
مليون يورو  وإن أمكن دون هذه الحدود؛١١,٣البالغ قدرها الميزانية المعتمدةفي حدود البقاء 

ملايين يورو من ٥,٧بمبلغ يصل إلى نتقالبالقرار الذي اتخذته بتمويل تكاليف الاكذلكِّ تذكر-٩
ا كعمليات تسديد على ، ٢٠١٤إلى ٢٠١٢من الفائض المتعلق بالسنوات المالية  مرة أن يتم احتسا

، وهو٢٠١٢بالفائض الذي يعود إلى عام ٢٠١٤مليون يورو تم تمويله في عام ٤,٤، وأن مبلغ واحدة، 
يورو، ومن المتوقع أن يكون ذلك مليون١,٣ما يجعل المبلغ المستحق الحالي الذي سيتم تمويله في حدود 

؛٢٠١٤عام من فائض الب

المشروع الموحد- جيم

مليون يورو للمشروع ٢٠٤بلغ يإجمالي التكاليف المقدرة (مستوى النفقات المتوقعة) بأنتذكر-١٠
؛)١٣(الميزانيات السنوية العادية للمحكمة لإدارة المشروعيورو من ٦٠٠٦١٧٧الموحد، و

٢٠١٣ذت لاحقا في عام تخبأن ميزانية المشروع الموحد هي نتيجة للقرارات التي اأيضاتذكر-١١
(السلطة المفوضة للجنة لزيادة الميزانية إلى ٢٠١٤مليون يورو)، وفي عام ١٩٥,٧(توحيد الميزانية، عند 

مليون يورو)؛٢٠٦زيادة إلى ال(٢٠١٥وفي عام مليون يورو)،٢٠٠
في حين أن التكاليف لا تزال حتى الآن ضمن ميزانية المشروع الموحد التي وإذ تشير إلى أنه -١٢

مليون يورو، فإن هناك حاليا ٢٠٤مليون يورو ومستوى الإنفاق المتوقع عند ٢٠٦وضعتها الجمعية عند 
ئية، وإلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لتوفير الأمن المالي للمشروع ضغوطا على تقديرات التكلفة النها

في حالة تجاوز التكاليف؛
لجنة الرقابة ومدير المشروع التأكد من أن يتم بذل قُصارى الجهد للحد من المخاطر، تطلب إلى -١٣

٢٠٤توقع الذي يبلغ والبحث عن فرص لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم المشروع في مستوى الإنفاق الم
مليون يورو، وغلاف ميزانيته الحالي؛

بما قامت به لجنة الرقابة من فحص دقيق لجميع العقود العالقة، واعتماد سياسة وإذ ترحب-١٤
هو ما و حكيمة للحفاظ على الوفورات الموجودة في مشروع الانتقال كاحتياطي ليستخدم كملاذ أخير، 

بعمل مدير ترحب أيضا التخفيف من مخاطر تجاوز التكاليف في المشروع الموحد، ومن شأنه أن يُسهم في 
المشروع والمحكمة لتحقيق أفضل النتائج والفعالية من حيث التكلفة في عملية إبرام العقود؛

بشأن ما يلي:)١٤(قرار لجنة الرقابةتؤيد-١٥

)١٣  (
ICC-ASP/14/33/Rev.1رفق الرابع، الم.

.٢٠١٥أغسطس /آب٢٦لجنة الرقابة، المقررات المتعلقة بالعقود العالقة، ) ١٤(
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أقصي قدر ممكن ا وتنفيذها وذلك لتحقيقإبرام جميع العقود التي تمت الموافقة عليها والالتزام (أ)
؛للعقودقيمة الاسمية في الخفيضمن الت

تقُيَّد أي وفورات تحققت في العقود المرخصة في احتياطي مشروع الانتقال؛(ب)
يبقى احتياطي مشروع الانتقال تحت السلطة الحصرية للجنة، ولا يجوز صرفه في أي وجه من (ج)

ن اللجنة؛أوجه الإنفاق دون إذن م
طلبها بأن تواصل لجنة الرقابة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات عن طريق الإجراءات المناسبة تكرر -١٦

لإدارة ميزانية المشروع ومراقبتها، بما في ذلك من خلال الإذن مسبقا بأية التزامات سيدخل فيها المشروع، 
وفي هذا الصدد؛

من الاحتفاظ بأي وفورات تحققت في هذه المرحلة كاحتياطي لجنة الرقابة التأكدإلىتطلب أيضا-١٧
نمليو ٢٠٤من أجل التخفيف من أن تتجاوز مخاطر أسوأ حالة محتملة مستوى الإنفاق المتوقع وهو 

يورو؛
مكتب مدير المشروع مواصلة استعراض متطلبات المشروع الموحد المتعلقة إلى كذلكوتطلب  -١٨

ا بعدبالالتزامات التي لم يتم  وذلك لتجنب أن تتضمن أي البنود ، لا سيما عن طريق تنقيح الارتباط 
دف تحقيق خفض التكاليف في مجالات المشروع التي لا تؤثر على شغل  مفهوم حديث للجودة، وذلك 

؛٢٠١٥الأول/ديسمبر ونالمحكمة للمباني في كان

سعة المباني-ثانيا
ا يمكنها نظريا أنمحطة عمل٣٨٢١تستوعب ة حاليا نتهيبأن المباني المتحيط علما إذ -١٩ تصل وبأ
مساحة قاعة قليص توتملمكاتب الفردية إلى مكاتب مشتركةمحطة عمل إذا تم تحويل جميع ا٥١٩١إلى 

؛إضافية للمكاتبة لتوفير مساحالاجتماعات جذريا
ه ليس وأنمدة طويلة المحكمة احتياجاتالمباني الدائمةلبيأنه ينبغي أن توإذ تضع في اعتبارها-٢٠

؛المستقبل القريبفي التوسع في المباني الدائمة بشكل معقول من المتوقع
ا الإنمائية وأن تتأكد، اعنصرا ثابتا في المحكمة أن تعتبر المباني الدائمة تطلب إلى-٢١ في هذا ستراتيجيا

عة شكل معقول مع سفي المستقبل بدد الموظفين ة عزيادللموافقة على قدم ياتفاق أي طلب ، من الصدد
؛الموارد البشريةلتي يتم التوصل إليها لاستيعابالمحددة اوالحلول ،المباني
ة الأجل الطويلة الأجل و القصير لآثارلتقدم سيناريوهات محددة أن المحكمة إلىأيضا تطلب-٢٢

؛الدائمةعلى سعة المباني ا الانمائية لاستراتيجياتوقعة الم

تمويل المشروع-ثالثا 
احتياجات التمويل-ألف

يورو، نتيجة لايينم٩,٦بلغ حاليا حتياجات التمويل للمشروع الموحد يإلى أن مجموع اإذ تشير -٢٣
ا الجمعية في عام ل وعام مليون يورو)،٤,٣(٢٠١٤مليون يورو)، وعام ١,٣(٢٠١٣لقرارات التي اتخذ

يورو)؛ملايين ٤(٢٠١٥



ICC-ASP/14/20

6620-A-120116

سيتم تمويلها ٢٠١٥فقة عليها في عام اأن زيادة النفقات التي تمت المو وإذ تضع في اعتبارها-٢٤
باللجوء إلى الاحتياطيات في صندوق الالتزامات المتصلة باستحقاقات الموظفين وصندوق رأس المال 

؛)١٥(العامل

ية ومراجعة الحسابات والحدود الزمنيةالتكلفة النهائ- باء 

، لا يتوقع ٢٠١٥تشرين الأول/نوفمبر ٢الانتهاء من المشروع في على الرغم من إلى أنه إذ تشير-٢٥
الحسابات الختامية مع المقاول الرئيسي، وهو الأمر الذي يتوقف إقفال إلا عند التكلفة النهائيةمعرفة 
التكاليف الأخرى المتكبدة حتى ‘ ٢’التكلفة الدقيقة للأحداث الموجبة للتعويض (التغييرات)، و’ ١’على: 

ومقاوليها من الباطن؛) Courtysشركة "كورتيس (نتائج المفاوضات بين‘ ٣’الانتهاء، و
إلى أن جميع هذه العناصر سوف تؤثر على آلية التبادل، وبالتالي على النتائج وإذ تشير أيضا-٢٦

المالية للمشروع؛
بأنه لا يمكن بالتالي اعتبار أنه تم بلوغ التكلفة النهائية إلا في المرحلة التي لا يمكن فيها وإذ تقر-٢٧

؛٢٠١٦مارس آذار/اية فيحدوث مزيد من التغييرات في الحسابات، وهو ما يتوقع أن يتحقق
شروع ستتم مع الانتهاء من المعادة حساببإبأن تسديد قرض الدولة المضيفة يرتبط وإذ تدرك -٢٨

؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠وانتهاء إيجار المباني المؤقتة في 
إلا بعد إعادة حساب اشتراكات الدول الأطراف أنه نتيجة لذلك، لا يمكن وإذ تدرك أيضا-٢٩

؛حسابات المشروع التي خضعت للمراجعةتوافر 
أن الدول الأطراف التي اختارت التسديد دفعة واحدة ينبغي أن تتاح لها وإذ تضع في اعتبارها-٣٠

ا مع تكاليف المراجعة النهائيةالفرصة  ، من أجل تجنب الاستفادة غير المقصودة من لتكييف مدفوعا
قرض الدولة المضيفة؛

المدفوعات المسدَّدة دفعة واحدة- جيم

تسديد الخيار لتحديد بقرارها النهائي الأطراف إبلاغ المسجل إلى الدول ب بأنه طلُذكّر إذ ت-٣١
وأن هذا الموعد النهائي ، ٢٠٠٩تشرين الأول/أكتوبر ١٥بحلول لحصتها المقررة في المشروع دفعة واحدة 

كانون ٣١إلىوتم تمديده مرة أخرى ،)١٦(٢٠١٢تشرين الأول/أكتوبر١٥قد تم تمديده إلى 
؛)١٧(٢٠١٤الأول/ديسمبر 

تسديد دول أطراف إضافية ب٦تعهدت بأنه منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية، رحبتوإذ -٣٢
ا لدول ، ليصل بذلك مجموع عدد امليون يورو٢٥المدفوعات مجموع هذه وبلغ دفعة واحدة،مدفوعا
ومجموع ،٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١حتى دولة٦٥التسديد دفعة واحدةبالتي تعهدت الأطراف 

منها يورو١٠٨١٠٧٩٤تم بالفعل تسديد قد و . يورو٤٥٣٧٦٩٩٤المبالغ التي تعهدت بتسديدها 
؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥بحلول الموعد النهائي للدفع وهو 

ا جمعية الدولة المضيفة ("الاتفاق")، منقرضالإلى اتفاق وإذ تشير-٣٣ وإلى القرارات التي اعتمد
؛في هذا الشأنالدول الأطراف

.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار دد فيعلى النحو المح) ١٥(
.١، الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القرار ) ١٦(
.١٤الفقرة ، ICC-ASP/11/Res.3القرار ) ١٧(
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الذي والخصم القرض اتفاق بموجب القرض تيجة لانخفاض تمويلية نبوجود فجوة سلموإذ ت-٣٤
ا الدول الأطراف التي تتستفيد منه  سلم تو قرارات جمعية الدول الأطراف، وفقا لدفعة واحدة سدد مدفوعا

يورو؛لايينم٣,٥نحو بتقدر حاليا التمويلية أن هذه الفجوة بأيضا 
بحد أقصى يبلغ تمويلية الدولة المضيفة لسد الفجوة القدم من المعرض البمع التقديرترحبوإذ -٣٥

؛إضافيبإسهام كحل سياسي، يورو،  لايينم٣,٥
الدولة المضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من من قرض الإلى أن شروط وإذ تشير-٣٦

وأن تسديد رأس المال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود الحالية أو ،)١٨(وقت الاستخدام الأول للقرض
؛)١٩(المقبلة لإيجار المباني المؤقتة

إلى ضرورة وجود السيولة اللازمة لدفع الفوائد ورأس المال طيلة فترة السداد، وأن وإذ تشير أيضا-٣٧
ا المتعلقة بذلك في الوقت المناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف  الدول الأطراف التي لا تدفع اشتراكا

هذا ويلزم وجود حل مالي مناسب لمواجهةتتكبدها موارد المحكمة للوفاء بالتزامات سداد القرض،
الاحتمال؛

المقررات- دال

التمويل- ١

الفائض منمليون يورو١,٣بحدود مبلغ ٢٠١٣المتبقية من عام تمويل التكاليفمن جديد تؤكد-٣٨
؛)٢٠(٢٠١٤المتعلق بالفترة المالية 

الفائض المتعلق يورو منملايين٤,٣البالغ قدرها ٢٠١٤عام علقة بتمويل التكاليف المتتقرر -٣٩
؛تاليةوالفترات المالية ال٢٠١٤بالفترة المالية 

باللجوء إلى ٢٠١٥الزيادة في التكاليف التي تمت الموافقة عليها في عام تمويل من جديدتؤكد-٤٠
؛)٢١(احتياطات صندوق الالتزامات المتصلة باستحقاقات الموظفين وصندوق رأس المال العامل

٢٠١٣لعامي لايين يوروم٥,٦لميزانية المشروع بحد أقصي يبلغ سلف نقدية تقديم على توافق-٤١
٢٠١٤أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض المتعلق بعام من احتياطات المحكمة لتلبية ٢٠١٤و

المشار إليها أعلاه، ٢٠١٤و٢٠١٣الصادرة في عامي قرراتالمتمويل والفترات المالية اللاحقة، من أجل 
؛)٢٢(للاستردادجدول زمني متفق عليه مع من إجراءات الملاذ الأخير، صيف كإجراء مؤقت وح

مراجعة الحسابات- ٢

نطاقها حسابات فيتشملبحيث٢٠١٥لعامالمشروع حساباتمراجعةإجراء يجبأنهتقرر-٤٢
ائية، وهو ما يتوقع أن يكون  ؛٢٠١٦بنهاية آذار/مارس المشروع إلى الوقت الذي تصبح فيه التكاليف 

المرفق الثاني (هـ).،ICC-ASP/7/Res1القرار ) ١٨(
.نفسه (و)المرجع) ١٩(
.١٦ةالفقر ،ICC-ASP/12/Res.2القرار دد فيعلى النحو المح) ٢٠(
.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار المحدد في على النحو ) ٢١(
)٢٢ (

ICC-ASP/12/Res.2 ١٧، الفقرة.
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الاشتراكات- ٣

:ما يليتقرر-٤٣
اشتراكات الدول الأطراف في ضوء التكاليف التي تمت مراجعتها إعادة حسابتجرى عملية أن (أ) 

لتغطية الفجوة واسهام الدولة المضيفة الإضافيوكامل مبلغ الإعانة المقدم من الدولة المضيفة 
، بوقت كاف٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبلأعلاه٣٥و٢٤التمويلية المشار إليها في الفقرتين 

تسدد مرة واحدة وحتى تحظى جميع الدول الأطراف تيدف التسوية النهائية للمدفوعات ال
؛نصفةمبمعاملة عادلة و 

بوقت كاف؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبل التقييم النهائي للاشتراكاتتم يأن (ب)
نصوص وفقا لبغرض تسديد القرض مقدار التخفيض من القرض كامل يجري حساب  أن (ج)

؛الاتفاق
لدول الأطراف بمجرد الانتهاء من عمليات إعادة إلى اشتراكاتلاخطابات االمحكمة أن ترسل (د)

الحساب؛
في المشروع دفعة حصتهاالمحدد للدول الأطراف التي اختارت تسديد الموعد النهائيتمديد (ه)

كانون الأول/ديسمبر ٣١واحدة بالكامل أو جزئيا والتي تعهدت بالقيام بذلك في موعد غايته 
؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩إلى ٢٠١٤

في المشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهالدول الأطراف التي اختارت تسديد أن تجري ا(و)
مع مدير المشروع لتحديد مشاورات ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١جزئيا في موعد غايته 

مراعاة أنه ينبغي استلام المدفوعات التي سيتم تسديدها دفعة واحدة ، مع الدفعمواعيد 
؛أو أي تاريخ سابق٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩بالكامل في موعد لا يتجاوز )٢٣(

في المشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهاتسديد الدول الأطراف التي اختارت أن تفقد(ز)
ذا الخيار في الموعد النهائي المحدد في جزئيا  فرصة تلقائيا٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩ولم تف 

لأي مبلغ غير مسدد؛واحدة تسديد دفعة ال
د القرض أو تسديالمسددة بالنسبة إلى الدول الأطراف التي اختارتالاشتراكات غير أن تعامل (ح) 

٢٩واحدة في دفعة د يسدتالموعد النهائي للالالتزام بحصلت على قرض نتيجة عدم التي 
ا متأخرات٢٠١٦حزيران/يونيه  ؛على أ

؛تبقى أي مسألة تتعلق بتنفيذ مقررات الدفع مرة واحدة قيد نظر المكتبأن (ط)

جدول الأنصبة المقررة-رابعا
ا الثالثة عشرةعلماأحاطت لجمعية اأن إلى إذ تشير -٤٤ المراجع الخارجيةبتوصي)٢٤(في دور

دول وفقا لجمشروع المباني الدائمة في الدول الأطراف تسب أنصبة أن تحبولجنة الميزانية والمالية للحسابات
؛)٢٥(٢٠١٥-٢٠١٣الفترة واجب التطبيق في الأنصبة المقررة ال

على ، المرفق الثاني، المذكرة التفسيرية التي توضح مبادئ السداد مرة واحدة فيما يتعلق بالمعايير المطبقة ICC-ASP/13/Res.3انظر أيضا القرار ) ٢٣(
ا بعد ان يكون تقييم قرض اتفاق القرض بما في ذلك ما يخ الدولة ص الدول الأطراف التي قد تختار خيار الدفع مرة واحدة، أو سداد مدفوعا
المضيفة قد تم وبدأ دفع الفوائد.

)٢٤(
ICC-ASP/13/Res.2٢٠، الفقرة.

)٢٥(
ICC-ASP/13/15 ١٦٤، الفقرة.
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أنه بناء على اتفاقية القرض المبرمة مع الدولة المضيفة، وافقت الجمعية منذ بدايةتدركإذ -٤٥
للمشروع ومبلغ الإعانة بمجرد أن تعُرف التكلفة النهائيةالدول الأطراف أنصبة على أن تحدَّد )٢٦(المشروع

الإعانة من رأس المال؛بطرح ،)٢٧()٢٠١٦التي تقدمها الدولة المضيفة (في عام 
أشارت٢٠١٢عام في الصادر ICC-ASP/11/Res.3المذكرة التفسيرية للقرارأن تدرك أيضاإذ -٤٦

الجدول الذي سوف ينطبق عند الانتهاء من المشروع (كانون هو إلى أن جدول الأنصبة المقررة مع ذلك
؛)٢٨()، دون مزيد من التغييرات٢٠١٥الأول/ديسمبر 

واجب دول الأنصبة المقررة الوفقا لجلمباني الدائمة في االدول الأطراف أنصبة احتساب تقرر-٤٧
؛٢٠١٥- ٢٠١٣الفترة التطبيق في 

إعداد التقارير المالية-خامسا
تقريرا مفصلا ومنفصلا عن ، أن يقدم، من خلال لجنة الرقابةبمدير المشروع إلى طلبها تكرر-٤٨

فيه الجمعية نظر لكي ت،إلى جانب البيانات المالية للمشروع،)٢٩(البناء والانتقالأنشطة المتعلقة بنفقات ال
ا الخامسة عشرة ؛في دور

استراتيجية مراجعة الحسابات- سادسا
في مراجعة (ديوان المحاسبة) للحسابات المراجع الخارجي بالنهج الشامل والدقيق الذي اتبعه رحبت-٤٩

بالتوصيات تحيط علماو) ٣٠(،يتضمن النطاق الكامل لمشروع المباني الدائمةلمحكمة، الذي أداء احسابات و 
؛)٣١(٢٠١٤نون الأول/ديسمبر كا٣١كانون الثاني/يناير إلى ١الواردة في البيانات المالية عن الفترة من 

ملكية المباني الدائمة-سابعا
الملكيةمزايا-ألف

الدول بوصول علقة المسائل المتمعالجة إلى طلبها بأن تتأكد لجنة الرقابة والمحكمة من إذ تشير-٥٠
بشأن كيفية تمثيل لدورة الرابعة عشرة للجمعيةاإلى أن تقدم اللجنة اقتراحابو الدائمة إلى المباني الأطراف
ملكية المباني الدائمة؛في لدول الأطراف مصالح ا

حالما تحدد التكلفة النهائية ": ٥الفقرة مبادئ سداد المدفوعات مرة واحدة من الأنصبة المقررة، المرفق الثالث، .ICC-ASP/7/Res.1القرار )٢٦(
لتعديل [...] : "سيأخذ ا٧ولة المضيفة، فإن قيمة الأنصبة التي دفعت دفعة واحدة ستعدل"، والفقرة دالهالدعم الذي ستمنحللمشروع ومقدار 

اية المشروع [...] بالذي ستحدد قيمته م .تحديد التكلفة النهائية للمشروع"عندلميزاينة العادية للمحكمة المنطبق نفس جدول الأنصبة في اع 
)؛ ٢٥(الفقرة ICC-ASP/12/Res.2والقرار )؛ ١٧(الفقرة ICC-ASP/12/Res.3والقرار )؛ ٣(الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القراربنص )٢٧(

المبالغ المسدّدة دفعة واحدة للتعديل بمجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ "تخضع على أن ) ٢١(الفقرة ICC-ASP/13/Res.2والقرار 
اتفاقية القرض المبرم بين دولة هولندا (وزارة لدولة المضيفة من أجل معاملة جميع الدول الأطراف معاملة عادلة ومتساوية". ويستند هذا القرار إلى إعانة ا

المسدّدة دفعة واحدة " تخضع المبالغ على أن (ج)٣المادة الذي ينص في ، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣، المؤرخ الشؤون الخارجية) والمحكمة الجنائية الدولية
مبلغ القرض الذي يجب تسديده عند فقا لاتفاقية القرض، يحدّدو للتعديل بمجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة المضيفة". و 

على اتفاق القرضمن ١-١المادةوتنص ) بخصم الإعانة من رأس المال. ٢٠١٦حزيران/ يونيه -انتهاء اتفاقات استئجار المرافق المؤقتة (آذار/مارس
في ٩ات تر تورنوساسو/أو١٧٤مانويغفيالمباني المؤقتة الحالية أو المستقبلة للمحكمة د إيجار و "تاريخ انتهاء الصلاحية [هو] تاريخ انتهاء عقأن

معا بتحديد المبلغ الإجمالي للقرض حتى تاريخ انتهاء "في تاريخ انتهاء الصلاحية تقوم الدولة والمحكمةعلى أنه(أ) ٣-٥المادّة وتنصلاهاي".
"إذا كان مبلغ القرض لا يساوي رأس المال بكامله، يخُفض القرض بمبلغ الدعم الذي يساوي: (رأس على أنه(ب)٣-٥المادة وتنص الصلاحية". 

٪".١٧,٥× القرض) ل /الما
(ب) نصت على ان التغييرات في جدول ٢المذكرة التفسيرية بشأن الدفع مرة واحدة، الفقرة ، المرفق الثاني، ICC-ASP/11/Res.3لقرارا) ٢٨(

في المشروع.الأطراف ) لن تطبق على حساب الاشتراكات المقررة للدول ٢٠١٥الانصبة المقررة بعد الانتهاء من المشروع (كانون الأول/ديسمبر 
)٢٩ (

ICC-ASP/12/15، ١٤٨الفقرة.
لد اICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاديةالرسمية ... الدورة الحالوثائق )٣٠( . ٨٢، الفقرة ٢- باء، الجزء لثاني)، ا
)٣١ (

ICC-ASP/13/12.
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المسائل المتعلقة بتعزيز وصول الدول الأطراف إلى المباني (مثل تعالج بة بأن قاباقتراح لجنة الر ترحب-٥١
الاجتماعات أو قاعات مني، والشارات) واستعمالها (مثلوالفحص الأ،ومواقف السيارات،طرق الوصول

ة المختصة بين الأجهز بالتشاور في المرحلة الراهنة قابلة للتحويل)الالمحاكماتلوفود، وقاعةقاعات الدعم ل
التابعة للجمعية والمحكمة؛

خرى أي مسائل أالأكثر ملاءمة لتناول هذه المسائل أو الجمعية قد تحدد الجهة بأنتحيط علما-٥٢
؛في الاعتبار أيضاالهيكل الإداري الجديدأخذ ، مع في المستقبلذات صلة 

اشتراكات الدول الأطراف الجديدة -باء

لمباني الدائمة جميع الدول الأطراف ساهمت على قدم المساواة في تكلفة اأنإذ تضع في اعتبارها-٥٣
طراف الأدول ادة الستفاهذا الوضع في المستقبل لتجنب يرتغيعدم وأن مبدأ المساواة في السيادة يتطلب 

؛لم تشارك في تكلفتهامن أصول الجديدة 
الجديدة الأطراف الدول باشتراك تأثر يلن نضمام إلى نظام روما الأساسي الارارن قبأسلمتوإذ -٥٤

؛عضويتهاة الناتجة عن سؤوليالمتحمل في في تكلفة المباني الدائمة و الأطراف الحالية مع الدول 
انضمامها إلى نظام روما الأساسي عند الأطراف الجديدةأن تحتسب الأنصبة المقررة للدولتقرر-٥٥

؛في المرفق الرابعبين التكلفة الإجمالية للمباني الدائمة على النحو المعلى أساس 

الهيكل الإداري- جيم

على المباني الأطراف على أن هناك حاجة إلى ضمان رقابة كافية ومستمرة من الدول إذ تشدد -٥٦
تثمرت فيها موارد مالية كبيرة؛سالدائمة التي ا

من الجمعية في هذه المرحلة حتى يمكن البدء في استخدام تلك أن هناك حاجة إلى قرار وإذ ترى -٥٧
المباني في ظل توجيه السياسة العامة الواضح والقاطع الضروري لوضع إطار الإدارة الصحيح والعلاقة بين 
الدول الأطراف والمحكمة، وكذلك لمواصلة الاستعدادات حتى تعتمد قيمة الأصول على توقعات معقولة 

؛للتمويل
مواصلة المناقشات بشأن إنشاء هيكل إداري جديد للمباني الدائمة، وتقديم إلى كتب المدعوت-٥٨

؛تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة عشرة للجمعية
اية الدورة يتم، في حالة عدم على أنافقتو -٥٩ اتخاذ قرار بشأن إنشاء هيكل إداري جديد بحلول 

؛هذا القرارالرقابة إلى أن يتُخذ نة تمديد ولاية لج، الخامسة عشرة للجمعية

التكلفة الإجمالية للملكية-ثامنا
المباني الدائمة تشمل الحفاظ على فيما يتعلق بملكية لدول الأطراف اأن مسؤولية علىإذ تؤكد-٦٠

ا، وأن إجراءات  بحاجة إلى استبدال الأصول الثابتة قيمة الأصول على مستوى وظيفي مناسب طوال حيا
التخطيط لها وتمويلها في إطار منظم، وفي سياق سياسي ومالي مستدام؛

عني استعرضت نتائج فريقها العامل الممدير المشروع، ، التي يرأسها لجنة الرقابةبأنتحيط علماوإذ-٦١
ة، بنهج متعدد السنوات، وهو ما يبدو الأكثر فائدة من الناحية التقنيتأوصبالتكلفة الإجمالية للملكية و 

تبلغ بموارد على المدى الطويل من خلال مقاول رئيسي، استبدال الأصول الثابتة تنظيم الصيانة و فيه يتم 
تديره صندوق، الفي جزافيةسنوية من خلال اشتراكات خمسين عاما على مدى مليون يورو ٣٠٠حوالي 

)؛للحساباتالآليات القائمة (الجمعية، لجنة الميزانية والمالية، المراجع الخارجي
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، بناء وقدمتالتكلفة الإجمالية للملكيةالمتعلقة بأن لجنة الرقابة انتهت من أعمالها وإذ تشير إلى -٦٢
ا الخامسة والعشرين، تقريرا مفصلا إلى الجمعية ؛على رأي لجنة الميزانية والمالية في دور

ا، وتمويل توصيات لجنة الرقابة بشأن التنظيم الإإذ تضع في اعتبارهاو-٦٣ داري للمباني الدائمة، ونفقا
استبدال أصولها الثابتة:

على ة الكاملة سيطر بالاحتفاظ باللدول الأطراف ينبغي أن تتم بجهاز يسمح لالمباني الدائمةإدارة(أ)
؛على المدى الطويلووظائفها وقيمتهانىاتكلفة المبعلى القرارات الاستراتيجية التي تؤثر 

وفي . الأولية خبرة فنيةرحلةّ      يتطل ب في المالمباني الجديدة استبدال الأصول الثابتة في صيانة و التنظيم(ب)
فإنه سيلزم على المحكمة مع مرور الزمن أن تضطلع الاستعانة بمصادر خارجية، حين يبرر ذلك 

ا زء إدارة الجتكون قادرة على أن سؤوليات استراتيجية، و بم بطريقة من الأنشطة المطلوبةالخاص 
تؤدي إلى تقليل مواردها بالتدريج وتحقيق المزيد من الكفاءات والوفورات المادية بالاستفادة من 

مواردها استفادة كاملة؛
الكبيرة للفريق العامل على المدى الطويل في ضوء الممارسة المقبولة التكاليف المقدرةيلزم مراجعة (ج) 

في القطاع العام الدولي، فقط؛
التكاليف الطويلة الأجل للمباني بواسطة صندوق يتم انشاؤه بالحجم والغرض المقترحين من لتموي(د)

الفريق العامل ليس خيارا قابلا للبقاء من الناحية السياسية؛
القرار المقترح للموارد من خارج الميزانية (الفوائض السنوية واشتراكات الدول الأطراف الجديدة) (ه)

الطفرات من المنخفضة إلى المتوسطة الأجل بأقل تكلفة ممكنة. غير أن الذي يتوقع أن يغطي 
الأمان المالي الكامل يتطلب معالجة الطفرات الأربع الكبرى لاستبدال الأصول الثابتة المتوقعة على 
مدى السنوات الخمسين القادمة في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، ما دامت المسألة ليست 

نه يلزم المزيد من العمل للتوصل إلى آلية تمويل مستدامة بأمان، توصي اللجنة عاجلة بطبيعتها وأ
بأن يقترن تحليل الاستخدام المستدام للموارد المدرجة في الميزانية (الاشتراكات المقررة) باستعراض 

؛٢٠١٩-٢٠١٦للتكاليف في الفترة 
ا تشير وإذ-٦٤ ا المقاول العام خلال السنة الأولى للمحكمة بتمديد عقود الصيانة التي إلى إذ يقوم 

، لإتاحة الوقت الكافي ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٣١التالية لاستلام المباني الدائمة، لفترة تنتهي في 
؛)٣٢(للمحكمة لإعداد استراتيجيتها وعقودها الطويلة الأجل للصيانة في المستقبل

بأن التكاليف التالية ستُدرجِ في الميزانيات السنوية للمحكمة:سلموإذ ت-٦٥
؛المرافق والتنظيف وتكاليف الموظفينتكاليف التكاليف التشغيلية، بما في ذلك (أ)

مثل تحويل قاعة المحاكمات الرئيسية مؤقتا لأغراض جمعية الخدمات اللازمة لتشغيل المباني ((ب)
؛)الدول الأطراف

؛ارة المرافق الأخرىتكاليف إد(ج)
قررعلى المتوافقبالنهج المتبع في التكلفة الإجمالية للملكية الوارد في تقرير لجنة الرقابة، وترحب-٦٦

الوارد في المرفق الثاني من هذا القرار؛
:ما يليوتقرر-٦٧

)٣٠(
ICC-ASP/13/Res.2 ١٤، الفقرة.
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دف الإبقاء على الرقابة على . الإدارة(أ) ينبغي ضمان إدارة المباني الدائمة من خلال لجنة المباني، 
ا أن تؤثر على  ا في المدى ها، وقيمتهل، وسير عمتكلفة المبانيالقرارات الاستراتيجية التي من شأ

الطويل؛
سنوات الولفترة البدايةفي استبدال الأصول الثابتة وعمليات )٣٣(. يجري تنظيم الصيانةالتنظيم(ب)

س نموذج المقاول الرئيسي. وسيكون على ا، على أس٢٠١٨ابتداء من عامولى، العشر الأ
المحكمة مع مرور الزمن الاضطلاع بمسؤوليات استراتيجية، وأن تكون قادرة على القيام بجزء من 

زيادة الكفاءة لك الصيانة، وذلواستراتيجية الأنشطة المطلوبة في داخلها، بما في ذلك إدارة
وفورات موضوعية؛تحقيق و 

تجريه لجنة المباني في الفترة استعراض جدي للتكلفة، يتم تنقيحها من خلال التقديريةالتكاليف(ج)
على النحو التالي:٢٠١٩- ٢٠١٧

تطبيق ممارسات القطاع العام الدولي. ولن تؤخذ الممارسة في القطاع الخاص في ‘١’
؛الحسبان

ا يجب أن يستند هذا الاستعراض إلى الخبرة التي ‘٢’ الدولية اتفي المنظمجرى اكتسا
؛الرئيسية، لا سيما في جنيف وفيينا

يجب أن تتبع حياةُ الأصول ومستوى الصيانة (درجات الحالة) تجربة القطاع العام ‘٣’
؛الدولي بدقة

وات العشر الأولى، حتى عام في السنستبدال الأصول الثابتة لا تُدرج أي تكاليف لا‘٤’
؛٢٠٢٦

ينبغي إدراج التكاليف المنقحة في الخطط المتوسطة الأجل؛‘٥’
ينبغي أن تُستخدم الموارد من خارج الميزانية، بما في ذلك الفائض السنوي واشتراكات التمويل.(د)

الثابتة. وينبغي أن يعوض الفائض الأصولالدول الأطراف الجديدة، لتمويل تكاليف استبدال 
الناجم عن الزيادة المفرطة في سداد الاشتراكات في المباني الدائمة الاشتراكات المستقبلية 

استبدال الأصول المستحقة على الدول الأطراف نفسها على المدى الطويل مقابل تكاليف 
ام المستدام للموارد المدرجة في على المدى الطويل. وهناك حاجة إلى إجراء تحليل للاستخدالثابتة 

الميزانية (الاشتراكات المقررة) أو الأدوات المالية الأخرى (بما في ذلك القروض) لتوفير الأمن المالي 
-٢٠١٧الثابتة، إلى جانب استعراض التكلفة، في الفترة الأصولالكافي لاحتياجات استبدال 

اقترحهما الفريق العامل خيارا قابلا ن اللذيغرض النطاق و ال. ولا يعد إنشاء صندوق ب٢٠١٩
؛للتطبيق من الناحية السياسية

من احتياطات سلف نقديةالعاجلة. بناءً على طلب لجنة المباني، يمكن تقديم الاصلاحات (ه)
الثابتة وبغية تلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر الموارد غير للأصولالمحكمة للاستبدال العاجل 

من صيفالمدرجة في الميزانية (الفائض واشتراكات الدول الأطراف الجديدة)، كإجراء مؤقت وح
؛)٣٤(إجراءات الملاذ الأخير، لفترة محدودة، وبجدول زمني متفق عليه للسداد

لدورة الرابعة عشرة للجمعية، مواصلة قدمته لتقرير الذي لالجنة الرقابة، استنادا إلى تطلب إلى-٦٨
إعداد سيناريوهات مالية مستدامة، بما في ذلك استخدام موارد الميزانية والموارد غير المدرجة في الميزانية 

الفقرة –مليون يورو ١,١(ممولة عند حدود ٢٠١٦المقاول العام للمشروع، شركة كورتيس، بتوفير الصيانة الوقائية والتصحيحية في عام سيقوم)٣٣(
من الميزانية السنوية المقترحة)، وذلك بواسطة تمديد الفترة المضمونة التي تمت الموافقة عليها.٣٩٠

.ICC-ASP/12/Res.2من القرار١٧تطابِق الفقرة )٣٤(
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في ضوء عملية استعراض التكلفة التي ،٢٠١٩-٢٠١٧في الفترة وكذلك أي قروض، لزيادة تدقيقها 
ا لجنة ا ؛لمبانيستقوم 

لجنة الرقابة تفعيل جميع جوانب الاستراتيجية بشأن التكلفة الإجمالية للملكية إلى أيضاتطلب-٦٩
الواردة في تقريرها؛

؛لمباني الدائمةلمن أعمال فنية طوعيا بما قدمته العديد من الدول الأطراف مع التقديرترحب-٧٠

ةيمسؤوليات الإدار ال-تاسعا
لجنة الرقابة الاستمرار في تقديم تقارير مرحلية منتظمة إلى المكتب وتقديم تقرير إلى إلىتطلب -٧١

ا المقبلة ؛الجمعية في دور
؛القرار الحالي ومرفقاتهتعتمد-٧٢
.)٣٥(المكتب ملء الشواغر المتبقية في لجنة الرقابةإلىتطلب -٧٣

المرفق الأول
٢٠١٦-٢٠١٥لفترة توقعات التدفقات النقدية 

القروض والودائع

تشرين 
الأول/أكتوبر 

٢٠١٥

تشرين 
الثاني/نوفمبر 

٢٠١٥

كانون 
الأول/ديسم

٢٠١٥بر 

كانون 
الثاني/يناير 

٢٠١٦
شباط/فبراير 

٢٠١٦
آذار/مارس 

٢٠١٦
حزيران/يوني

٢٠١٦و 

تشرين 
الأول/أكتوبر 

المجموع٢٠١٦
٥٠٦٥٧٢٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩الرصيد النقدي الافتتاحي 

٢٦٠٤٨٥١المبالغ النقدية المسحوبة 

*٠٠٠٩٨٩٠٠٠٠٠٠٢٠٤--٩٨١٢٢٣١٨٥٧٢٢٧٧٤٢٣٥٥٥٧٨٨٤٥٠٠٢٢١٤١٦٣٣٨٥٠٧٦٧٣روع البناء+الانتقالشم

٩٦٩٥٤٣٩٦٩٥٤٣الفوائد على المبالغ المسدّدة

تاريخ السحب=تاريخ
وصول القرض إلى حساب 

المحكمة المصرفي 

٠٠٠٢٠٠٨٥٠٠٠٢٠٠٥٨٩٢٤٩٢٥٨٩٢٨٩٢٩٥**

***٠٠٠٥١٠٨٥٠٦٧٩٨٥٠٥٣٩٩-٠٠٠٠٥٠٢٠٠٠١٠٠١٠٠٠٨٠٠٤٠٠٠٤٠٠احتياجات التمويل الأخرى

-٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩٠الرصيد النقدي

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية*
ا. و الصيغة الجاري العملجدول الأنصبة الحدّ الأقصى التقديري لاستخدام القرض حسب **

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية***

: أعضاء لجنة الرقابة.الخامسانظر المرفق)٣٥(
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المرفق الثاني
الإجمالية للملكيةةبشأن التكلفمقرر

مقدمة-أولا
فيما يتعلق ا سؤولياللوفاء بمالأطراف لدولالتي تقع على االإجمالية للملكيةةتشمل التكلف-١
المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية التكاليف التالية:ب

أن تتحمل الدول الأطراف هذه التكاليف المالية (تمويل أنشطة البناء والانتقال). ويجب(أ) 
مع مراعاة جدول الأنصبة لقرضالتي تقع عليها من االتكاليف كل على حدة، بسداد الحصة 

)،المبالغ المسدّدة دفعة واحدةفي المشروع مقدما (سدّدت حصتها، إن لم تكن قد المقررة
الخدمات ، بما في ذلك يوميةالمباني في الأعمال التكاليف التشغيل (التكاليف المرتبطة بتشغيل (ب) 

في درج) تستظل، مثل الغاز والكهرباء وإمدادات المياه). وهذه التكاليف (المتعلقة بالطاقة
السنوية،ات المقترحةالميزاني

(الاستثمارات الأصول الثابتةالصيانة على المدى الطويل (الوقائية والتصحيحية) واستبدال (ج) 
التكاليف).اً علىكبير اً  تأثير التي تؤثرّجزاء من المبنى ألاستبدال 

تؤدي لعلى مستوى مناسباقيمتهعلى لمحكمة، وينبغي الحفاظ اباني الدائمة هي أهم أصول والم-٢
اوظيفتها طوال العمر الافتراضي  التي سينتهي فيها لحظة النخفاض قيمة الأصول من ونظرا لا. المتعلق 

طويلة الواستبدال الأصول الثابتةالصيانة عمليات وتمويل لإدارة مشروع البناء، ينبغي اعتماد حل مناسب 
وحجم المباني مر على عاستبدال الأصول الثابتةتكاليف نظرا لتأثير بمجرد اتاحتها للمحكمة. و الأجل

بالنسبة في غاية الأهمية الاستراتيجيةسيكون ذه المسألة على ما يبدو لهالحلّ فإن المصالح المالية المعنية، 
ومن شأن ها كمقر للمحكمة. تلمباني الدائمة التي قدململكيتها ما ستقوم بتقييم للدول الأطراف عند

طوال العمر هذه المسألة في أثر النظرالدول الأطراف تطلب إلى أن يأهمية هذا البند في حد ذاته 
الافتراضي للمباني.

نظراً ،)٢(حتى الآنموقفها اللجنة لم تبُد ،)١(ذه المسألةله" التقنيةنهائية "الستنتاجات ورغم توافر الا-٣
من لجنة التي تلقتها اللجنة المشورة وبناء على لمقترحات الواردة. االحساسة المترتبة علىيةلآثار السياسل

ا الخامسة والعشرين نهائية إلى الجمعية لاتخاذ قرار تها التوصيتقدم اللجنة الآن ،الميزانية والمالية في دور
.)٣(الرابعة عشرةافي دوربشأن هذه المسألة 

)١(
CBF/24/20 ،المرفق السادس "الفريق العامل المعني بالتكاليف الكاملة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، المؤرخ التقرير المرحلي عن أنشطة لجنة الرقابة

مشورة شاملة : كيفية تنظيم وتمويل استبدال الأصول الثابتة".- للملكية 
)٢(

CBF/24/20 ،في بداية هذه العملية، رأت ذكر : "كما ٥٠الفقرة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، المؤرخ التقرير المرحلي عن أنشطة لجنة الرقابة
لكل من الخيارات التقنية المقدمة. وفي هذا الصدد، على اللجنة أن تواصل اللجنة مبدئيا أن المسألة ستتقرر في النهاية على أساس الجدوى السياسية 

وظائفها، فضلا النظر في الخيارات التي وضعها الفريق العامل المعني بالتكاليف الكاملة للملكية في ضوء العوامل المعنية للحفاظ على قيمة المباني، و 
دارة وتمويل استبدال الأصول الثابتة وعمليات الصيانة الطويلة الأجل".عن الخطط التي تكون الدول الأطراف مستعدة لقبولها لإ

، عندما ستتلقّى المشورة من لجنة الميزانية والمالية. ٢٠١٥تعتزم لجنة الرقابة إنجاز عملها على التكاليف الكاملة للملكية في عام :"٥١المرجع نفسه، الفقرة )٣(
ا النهائية، ليتسنى لها تقديم توصيتها النهائية وستقدم اللجنة بعد ذلك مشروع توصية إلى الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميزانية والمالية للحصول على مشور

بشأن هذه المسألة".إلى الدورة الرابعة عشرة للجمعية لكي تتّخذ قراراً 
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التقييم "التقني"- ثانيا
التكاليف الإجمالية للملكية ("الفريق بالفريق العامل المعني )٥(، أنشأت اللجنة)٤(٢٠١٣في عام-٤

، بما في ذلك المبنىلتمويل تكاليف تشغيل وصيانةلخيارات الممكنة تقني لالعامل")، وأوكلت إليه التقييم ال
اختتم الفريق العامل، برئاسة مدير و في تكاليف المشروع. لمستقبلفي االدول الأطراف أية خيارات لمساهمة

ائيالتقنية بالاعتبارات ،)٦(المشروع .)٧(تقرير 
ف المبنى، والحفاظ على قيمة ائز على ضمان وظتركّ مشورةً الفريق العامل للجنة وأسدى -٥

النموذج التنظيمي، واستراتيجية التمويل بنظر في خيارات تتعلق تم التحقيقا لهذه الغاية، و الاستثمار. 
الفريق العامل جدولاتصور باختصار، و مشروع البناء.في واشتراكات الدول الأطراف الجديدة ،والإدارة

الحلول التالية:حعاما، واقتر ٥٠لتكاليف استبدال الأصول الثابتة على مدى ازمني
كانون ١ابتداء من، في المستقبللصيانة ، بالتعاقد مع مقاول عام لالاستعانة بمصادر خارجية(أ)

؛٢٠١٧يناير الثاني/
لإدارة صندوق ء بإنشاطويل على المدى الستبدال الأصول الثابتة المقدرة لاتكاليف التمويل (ب)

٤,٣مسقَّفة عند سنوية سنة، مع اشتراكات٥٠لوبة على مدى طمليون يورو الم٣٠٠حوالي 
عمليات التسديد دفعة واحدة من الدول الأطراف في النفقات تجنب مليون يورو، بحيث يتم 

؛السنوات الماليةذات الصلة ب
وجمعية ،لجنة الميزانية والماليةو دارة والإشراف (المحكمة، للإالهياكل العادية في نطاق تنظيم العملية (ج)

وجود الدول الأطراف.معةة دائميالدول الأطراف)، دون إنشاء هيئة إدار 

التحليل والحلول المقترحة من اللجنة- ثالثا
مستوي السياسات-ألف

العوامل العامة- ١

ا الفريق العامل، الحلول التي -٦ حللت اللجنة، التي شاركت في جميع مراحل الأنشطة التي قام 
اقترحها الفريق العامل بعناية، ولاحظت ما يلي: 

إنشاء صندوق على نطاق واسع، أساسا من ية اتعن قلقها إزاء الجدوى السياساللجنة أعربت (أ)
المحكمة الجنائية الدولية تشغيل هذا الصندوق، بتوليّ ة المخاطر التنظيمية والمالية المرتبطبسبب

؛)٨(إدارتهبةتعلقالمتكاليف الو 
ل التكاليف المستقبلية على المدى الطويل مقدما بعض الممارسات في القطاع يعكس تمو يفي حين (ب)

لقطاع العام الدولي؛ في اعالية العايير مثل هذه المتطبيق لمؤشرات واضحة لا توجد الخاص، 

.ICC-ASP/11/Res.3من القرار ٨بموجب الفقرة )٤(
.٢٠١٣آذار/مارس ١٩، الكاملة للملكيةبالتكاليفاختصاصات الفريق العامل المعني لجنة الرقابة، )٥(
اللجنة، عيّنته خبير و كتب مدير المشروع)، والمحكمة، الخبير الاستشاري لملمشروع (لإداري لاالمدير أيضا في أعمال الفريق العامل وقد شارك )٦(

اللجنة.وأعضاء 
نيسان/أبريل ٢المؤرخ ،مشورة شاملة: كيفية تنظيم وتمويل استبدال الأصول الثابتة-الكاملة للملكية بالتكاليفلفريق العامل المعني اتقرير )٧(

٢٠١٥.
)٨(

CBF/24/20 ،٢، أعلاه، الحاشية ٥٠، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، المؤرخ التقرير المرحلي عن أنشطة لجنة الرقابة.
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، بما في في المستقبلالمباني الدائمةإدارة في دور أساسيالقيام بعزمها أعربت الدول الأطراف عن ) ج(
على المدى صيانة ال، مثل بالملكيةمارسة وظيفة الرقابة الموضوعية في جميع القضايا المتصلة بمذلك 

؛في المبنىاستبدال الأصول الثابتةتكاليفالطويل و 
المساواةو الإنصافمن ، و المبانيتكاليف ملكيةعلى حد سواء في الدول الأطراف تشارك جميع ) د(

نظام روما الأساسي أيضا في التكاليف التي في أن تشارك الدول الأطراف الجديدة في المعاملة 
الدول الأطراف للاستفادة من المباني بصورة دائمة؛تكبدها ت

لاستبدال الأصول كاليفأنه يمكن عدم المطالبة بتإلىالمنظمات الدولية الأخرىتجارب تشير (ه)
؛)٩(الأولىعشر السنوات الفي

تطلبات التكاليف الإجمالية للمباني الدائمة في الحسبان، فيما يتعلق بمفيأن تؤخذ تجربة اللجنة (و)
فضلا عن دور الدول في الاعتبار، تأثيرها على التصميم وعلى تطور التكاليف و المستخدمين 

الأطراف في هذا الصدد؛
الطويلة الأجل التي يتوقعها الفريق العامل المعني بالتكلفة الإجمالية للملكية  تكاليفالما دامت (ز)

أفضل من اً تقييموكذلك المناسب، في الوقتوتدقيقاً اً منتظماً تتطلب رصدو - ات مجرد تقدير 
ينبغي أن تظل الحدود القصوى للتكاليف المتوقعة نموذجا للعمل -خلال هيكل إداري دائم

فقط.

الدروس المستفادة- ٢

التي ينبغي أن يعتمد عليها قرار الجمعية بشأن إدارة المباني التالية المستفادةالدروس حددت اللجنة -٧
:الدائمة في المستقبل والحفاظ عليها على المدى الطويل

راحلالمفي جميع الشعور به الملكية و المتعلق بدور الحفاظ على ال(أ)
أن الوفاء بولاية المحكمة يعتمد على الدعم المقدم من الدول الأطراف، ينبغي لما كان ‘١’

. اأيضا مع توقعاتتفق للمحكمة التي تقدمها بانيالمأن بةمقتنعتظل هذه الدول 
ا بشكل موضوعي التي لا يفُهَم تطلباتوالم تحقيق من أجل للمحكمة ةضروريأ

في خلق بيئة سلبية تساهم لدول الأطراف، و المقدم من ادعم قد تؤثر على الرسالتها 
المحكمة؛بشأنسياسيا 

وقابلة معقولة محتوياتينبغي أن يؤدي إلى لكن و المناسب أمر ضروري،تواصلال‘٢’
لمعايير او ه،مناً جزءالمحكمةالتي تمثل مع كل من البيئة الدولية بما يتماشى ، للقياس
المنظمات الدولية الأخرى؛فيالمقبولة 

المحكمة جزء أساسي ومهمة المباني بين تساق لاضمان ابدور فعال للدول الأطراف قيام ا‘٣’
رقابة لزم بالتالي أن تنشئ الجمعية هيئة يالمتصلة بالملكية. و الحقوقو سؤولياتالممن 

فعالة.
النهائيةاليفالتكهي التي تحدد تطلباتالم(ب)

١(المركز الدولي) في الزيارة إلى فييناو ٢٠١٣أيلول/سبتمبر ٢٥في الإجمالية للملكية، الزيارة إلى جنيفالفريق العامل المعني بالتكاليف)٩(
.٢٠١٤نسان/أبريل 
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ولا يمكن -والمدى الطويل حتميةتطلبات على المدى المتوسط المالتغييرات في ما دامت ‘١’
ستميل التكلفة النهائية إلى تجاوز التوقعات، وقد لا –التنبؤ بالتطورات في تكلفتها 

دول الأطراف؛تتناسب أيضا مع قيود الميزانية وموقف ال
فيالمحكمة على مراعاة متطلبات الدول الأطراف وافقت مشروع البناء، وضع عندما‘٢’

مسؤولة عن مراقبة دارة وعلى أن تكون الإ، دون تدخل للسياساتملامح التصميم
زيادة إلى أدت المتطلبات المعتمدة ،طوال المشروعو . المترتبة على هذه المتطلباتثار الآ

- تطلباتالملتغييرات في لةالفعليلتكلفة اكن تقييملا يمو ط على موارد الميزانية. و الضغ
ا محايدة  وفورات أوفي المرحلة ذات الصلة لتعويضها بمن حيث التكلفةرغم كو

من المشروع، أصبحت الأخيرة راحل المفي و اية المشروع. إلا في-ىتخفيضات أخر 
ا الزيادات في الميزانية  الدول الأطراف؛ حتمية ولم ترحب 

اللازمة الموارد الماليةظل تس، الأولىراحل المجميع المتطلبات في بمجرد الموافقة على ‘٣’
للتكيف مع التعديلات التي قد تكون ضرورية أو التي لا يمكن تجنبها في مراحل لاحقة 

قد يؤدي موقف أكثر صرامة في الميزانية ئذ محدودة، وعند(بسبب تعديل اللوائح المحلية) 
المباني.وظائف على دقيو فرض إلى 

رقابة الفعالةلا بد من المراجعة لتحقيق (ج) 
على الدول الأطرافارس ينبغي أن تمالمتعلقة بالملكية، لجمعية اضمان تحقيق أهداف ل‘١’

تها للعمل؛يوقابلعلى العمليات اللازمة لضمان قيمة الأصول الدوام رقابة فعالة 
عن طريق التحقق من التطورات -الإبلاغالمراقبة و على وظائف الرقابة إذا اقتصرت ‘٢’

انحراف في هذا أي التي تطرأ على أي إطار قائم للتوجيه من أجل إخطار الجمعية ب
الدول الأطراف تحقق توقعات لن ت-ضافيةإموارد طلبمن لغرض او/أو الإطار 

لكية؛ المتعلقة بالم
اف بشكل واضح باعتباره مشاركة دور الدول الأطر ينبغي تحديدوفي هذا الصدد، ‘٣’

طط، الخالأطر والشروط و على عدم الموافقةفي الموافقة أوفعالة في العملية، ولاسيما
، فضلا عن مراجعة الطلبات الإجراءات والنفقات الأخرى المقترحةوكذلك على 

رة الرقابة التي لا تتمتع بصلاحيات كافية للسيطمن هيئات أي هيئة ف. المقدمة وتنفيذها
التي قد يطُلَب منها ضمان الأهداف نأيضا عستكون عاجزةعملهاضمونعلى م
ا؛تحقيقه

دور أكثر نشاطاالقيام بالدول الأطراف إلى ة يالرقاباتيئالهوينبغي أن تطلب ‘٤’
.تهاحتياجات وتقدير تكلفلامن متابعة عملية تحديد اامكينهلت

الاتساق الإداري- ٣
على ينبغي أن يعتمد لهيكل الإداري المقبل للمباني الدائمة بأن االلجنة تقر بناء على ما سبق،-٨

يزات الرئيسية التالية:مالمفاهيم والم
:لدول الأطراف على النحو التاليلهيئة تمثيلية (أ) 

ومن الأفضل أن يكونوا لدول الأطراف، على مستوى السفراء،لن: ممثلو شكيلالت‘١’
متمتعين بالخبرات اللازمة؛ وستعقد الاجتماعات على أساس فصلي، أو حسب 

الاقتضاء؛
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راجع الملجمعية (التابعة لضمان اللمحكمة، وآليات واراقبون: ممثلو الدول غير الأطراف، الم‘٢’
آلية الرقابة و لجنة الميزانية والمالية، والمراجع الداخلي للحسابات، و لحسابات، الخارجي ل
؛المستقلة)

في : توافر خبراء تقنيين مؤهلين مستقلين وخبراء قد ترغب الدول الأطراف اءالخبر ‘٣’
إسهامهم، من الأفضل على أساس طوعي؛ 

مارسة حقوق المتعلقة بمراقبة والإشراف على العمليات المالولاية: باسم الجمعية، ‘٤’
لملكية، بما في ذلكومسؤوليات ا

للملكية)، وعلى كاملة التكلفة على المدى الطويل، وظائف وقيمة المباني (التكلفة ال-
وجه الخصوص
o المتطلبات والتكاليف المتعلقة بالتحقق من الافتراضات والتقديرات التدقيق و

قبلة،الم
o إعداد خطط الصيانة واستبدال الأصول الثابتة على المدى المتوسط، وكذلك

قدم تستيتمويل، بما في ذلك القروض، البشأن وسائل الأي اقتراح إضافي 
،اعتمادهمن أجل اإلى الجمعية 

المتعلقة بملكية الدول الأطراف، واعتماد الحلول الاستراتيجية،سائل تحديد الم-
تقديم مقترحات إلى الجمعية لإيجاد حلول لهذه المسائل التي قد يكون لها آثار مالية -

،اأو سياسية تتجاوز ولايته
هوتكييفالإطار الإداري لتدقيقزيد من القرارات الصادرة عن الجمعية المإعداد -

ه؛وتنفيذ
إنشاء ة بشأنستراتيجياتخاذ القرارات الاالسلطة: السيطرة الفعالة على العمليات، أي -

متطلبات المستخدمين، مع ن، بما في ذلك عالبرنامجيةيزانيةالموتنفيذ وأداء البرنامج و 
الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كافية ومفصلة،

، للحساباتخرى: كل من لجنة الميزانية والمالية والمراجع الخارجيالأضمانات الدور -
تقديم المشورة والتوصيات إلى هيكل الإدارة؛ا، لمفي إطار ولايته

ا دروس المستفادة منوالممارسة لجنة الرقابةالممارسة العملية: الاعتماد على ‘٥’ ها التي أقر 
ولجنة الميزانية والمالية كعامل إيجابي في إنجازات مشروع المباني للحساباتالمراجع الخارجي

؛)١٠(الدائمة
المقاول الرئيسي(ب) 

. وينبغي أن يتكيف ، بالتشاور مع المحكمةمجلس الإدارةتحت سلطة معه يتم التعاقد 
نطاق العقد، في فترة السنوات العشر القادمة، مع التطورات في الموارد الداخلية، بناء 
على إمكانيات وحدة إدارة المرافق، والإدارة الاستراتيجية لمدير مكتب المشروع، عند 

؛تعيينه
المشروعتب مكمدير (ج)

)١٠(
ICC-ASP/14/12، آب/اغسطس ٤، المؤرخ في ٢٠١٤تقرير مراجعة الحسابات عن الإبلاغ المالي وإدارة مشروع المباني الدائمة، السنة المالية

ا الخامسة والعشرين، ICC-ASP/14/15؛ ١١٧، الفقرة ٢٠١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٢، المؤرخ في تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
. ١٧٣، الفقرة ٢٠١٥
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في المناسبات الكبرى الكاملة، تهتحت سلطيبقى ، و عن طريق مجلس الإدارةيتم تعيينه‘١’
ورهنا )١١(جدول استبدال الأصول الثابتةوبناء على لاستبدال الأصول الرأسمالية.

الذي السنوات العشر الأولى، إنشاء مكتب مدير المشروع باستعراضه على مدى 
تكاليف اللسيطرة على لتكلفة للدول الأطراف فعالا من حيث الو بامطلو إجراء سيكون 
لاستبدال الأصول الثابتة في أربع أو خمس مناسبات فقط على مدى خمسين الكبرى 

يمكن تعيين مدير مكتب لهذا الغرض، و ). ٢٠٥٦و٢٠٥١و، ٢٠٤١و، ٢٠٣٦(عاما 
لاستفادة من لمشاريع الاستبدال المتوقعة بوقت كاف("المدير") قبل شروع الم

ا المقاول الرئيسي وبالتعاون مع المحكمة، تحت إشراف هيئة  الاستعدادات التي يقوم 
بالنظر بناء، و ال. واستنادا إلى الخبرة في مشروع ئهابدعم من خبراو لدول الأطراف، ل اتمث

طبيعته شروع استبدال الأصول الثابتة(على الرغم من الضيق لمنطاق أيضا إلى ال
ومكتبه قبل سنتين من القيام بكل مشروع مدير يتم تعيين من المفترض أن ،الرئيسية)

بالكامل بعد ذلك، سيمول المكتب . و ةالمتوقعالأربعة ستبدال الكبرى من مشاريع الا
يورو في السنة، مع ٠٠٠٢٥٠بحد أقصى يبلغ في المتوسط لمدة أقصاها خمس سنوات، 

المحكمة،مراعاة أوجه التآزر مع المقاول الرئيسي و 
معلومات كاملة النشاط المشار إليه في الولاية مع توفير نطاق في ةداخلالوظائف الإدارة ‘٢’

؛اتخاذ القرارات المناسبة والإذن بالنفقات، من أجل مجلس الإدارةفي وقت مبكر إلى 
العلاقة مع المحكمة(د)

طويل، الثابتة على المدى الالصيانة واستبدال الأصول إدارة المرافق خارج نطاق تندرج 
ضمن ولاية ،والتكاليف التشغيليةالأجل ةقصير الصيانة أي المسائل المتعلقة بال

ويمكن أيضا معالجة الجوانب المحكمة، بما في ذلك تنفيذ العقد مع أي مقاول رئيسي.
الأخرى لاهتمامات الدول الأطراف المتعلقة بالملكية من خلال الهيكل الإداري حسب 

قتضاء. الا
التمويل-باء

رأس لتجديد إنشاء احتياطيات مالية "بشأن للحساباتالخارجيتوصية المراجعينبغي اعتماد -٩
فةأيضا عدد من العوامل المخفّ مراعاةوتنفيذها مع )١٢(تسليم المباني الدائمة"لفي السنة المالية التالية المال

:منها، لذلك
طويل الأجل لانخفاض قيمة الأصول؛ الالتأثير (أ)

ا، فالتمويل في وقت مبكر مرار است(ب) ضلا عن ارتفاع عندما بتطلب تنظيم المحكمة وعمليا
زيادة كبيرة في موارد الميزانية، في حين أن أغلبية ،)١٣(تكاليف التشغيل الناتجة عن حجم المبنى

؛ائد على القرضو الاستثمار والففع تكاليف في دالدول الأطراف ستضطر إلى البدء 
، أو كان ، بما في ذلك الفائض)ةالاحتياطيالمبالغ (طبيعة ونطاق اماليكان ، سواء  ممكنأي حل (ج)

؛تمويلالصادريتعلق بم

)١١(
CBF/24/20 ،ييل الأولذ، الت٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥رخالمؤ التقرير المؤقت بشأن أنشطة لجنة الرقابة.

)١٢(
ICC-ASP/14/12 ، ٤المؤرخ ،٢٠١٤تقرير المراجعة الخارجية للحسابات عن التقارير المالية والإدارية لمشروع المباني الدائمة، السنة المالية

.٣التوصية و١١١، وبخاصة الفقرة ١١١-١٠٢، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)١٣(

ICC-ASP/14/10، ٣٩٠، الفقرة ٢٠١٦الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام.
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الوقت المناسب مع اقتراب التي تبُنى في حتياطات قياس للاهي أيضا "توصية لجنة الميزانية والمالية-١٠
لا بد من التصدي لها في إلا أنه "هذه ليست مسألة فورية، [...]، بينما تقر  بأنو ،"برىكالطفرات ال

.)١٤(المستقبل القريب"
ولكن )١٥(،في المرحلة الحالية، وفقا لمشورة لجنة الميزانية والماليةتحديدهايمكن .أهداف التمويل-١١

.٢٠١٨-٢٠١٧النظر فيها في الفترة نظرا لضرورة إجراء المزيد من الاستعراض للتكاليف، سيلزم إعادة
استبدال تأثير تكلفة في في هذه المرحلة ولغرض بناء أهداف التمويل، يمكن للجنة أن تنظر فقط و -١٢

من هذا المنظور، وضعت أهداف التمويل و إليها الفريق العامل. التي أشار المؤقتة الأسس رأس المال على 
ا ستكون هناك حاجة بممؤقتا بطريقة متحفظة إلى حد كبير،  في المستقبل إلى مراجعة في ضوء ا أ

تكاليف"].اللتكاليف [انظر أدناه، "جدي لاستعراض 
سنة:٥٠فترة لتناول التالية البدائلهذه الأهداف وتشمل -١٣
مل، من خلال تقييم افريق العالتي قدرها اللتكاليفيورو لمليون ٣٠٠حوالي بتمويل كامل (أ) 

المحكمة من يرها، وتد٢٠١٧سنويا، ابتداء من عام يورو مليون ٤,٣لغ بمالمسقفةالاشتراكات 
لصندوق.اخلال 

اليقين الكامل لتمويل هو يتميز بأنه يوفر مل، و افريق العالهذا هو السيناريو الذي اقترحه 
ة آليبمستوى قياسي و عند قيمة الأصول فإن المحافظة على الاحتياجات المستقبلية. ومع ذلك، 

الدول تدعم من غير المرجح أن فإنه في المنظمات الدولية الأخرى، لم يسبق لها مثيل تمويل 
هذا السيناريو؛الأطراف

قتصر على الحالات الطارئة (في أسوأ الذي ي، لتكلفة على المدى الطويللالتمويل الجزئي (ب)
استبدال وتكاليف الأولى)عشرعلى مدى السنوات اليورو مليون ٥,٠الحالات، بنحو 
من خلال مزيج من عاما)، ٥٠يورو على مدى مليون ٤٠(توسطةالمثانوية/الأصوال الثابتة ال

الدول اشتراكات ائض و و (الفالميزانية والموارد من خارج الميزانيةالموارد المدرجة في 
ا أن تبقى تحت سيطرة الهيكل الإداري للجمعية. الأطراف الجديدة) التي من شأ

في صندوق متجدد، فقط لمساهمة اطلب من الدول الأطراف ، سيُ ٢٠١٧بتداء من عام او 
١٠بعد يورو مليون ٠,٤إلى سيتم تخفيضهالذي ، يورومليون ٠,٥لحالات الطوارئ، بمبلغ 

مليون ١بمبلغ ) ستكون هناك حاجة إلى مساهمة إضافية ٢٠١٦هذه النقطة (وفي . سنوات
ويتميز هذا المدى الطويل. يورو لتغطية تكاليف الاستثمار الصغير قليل الحجم والمتوسط على 

عشرين الأقل على مدى السنوات البالإبقاء على تكاليف ملكية المباني منخفضة على السيناريو 
ومع ذلك، ستظل الشكوك سيطرة كاملة. اعلى إدار الجمعية سيطرة افظة على الأولى، والمح

الطفرات الأربع الكبرى الرئيسية في بمناسبة كون مطلوبة لموارد التي ستبشأن أكبر قدر من اتحوم
لاشتراكات للاستثمار طويل الأجل بشأن اتكلفة، في حين تتطلب أيضا مناقشة إضافية ال

؛المقررة
الفوائض استخدام الذي يقتصر على لتكلفة على المدى الطويل، لالتمويل الجزئي (ج)

الدول الأطراف الجديدة، فقط، مع سلف نقدية من احتياطيات المحكمة ات واشتراك
.سد ثغرات التمويلل

)١٤(
ICC-ASP/14/15 ، ا الخامسة والعشرين، تقرير .١٧٢ة ، الفقر ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر٢٢المؤرخ لجنة الميزانية والمالية عن اعمال دور

المرجع نفسه.)١٥(
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مقررة، بما أنه لن يتم فرض أي اشتراكات (تأثير أقل على الدول الأطرافذا الخيار سيكون له
لا تزال بحاجة إلى ةائض المتراكمو )، ومع ذلك، فإن الفالفوائض هي الوحيدة التي ستخصصو 

ا تلقي مقترحات في لجمعية االحاجة إلى زيادة مستوى الفائض مع مصلحة قد تتعارض ، و إدار
الميزانية السنوية.أكثر دقة عن 

استبدال تكاليف يتم تمويل فترض على التوالي أن تبدائل الأهداف التمويل الثلاثة المشار إليها أو -١٤
)، مع مزيج من الاشتراكات وغيره"التمويل الكامل"، -١(فقط من الاشتراكات المقررة الأصول الثابتة 

الموارد غير المدرجة في الميزانية ب"، وغيره)، أو الجزئي"التمويل -٢المقررة والموارد غير المدرجة في الميزانية (
زيج بمزئي ... الجتمويل ال"-٣المتوسطة (الطفيفة/التكلفة طفراتتقتصر على اعلى الرغم من أفقط 
 .....("
الدول الأطراف) على إضافية اشتراكات (أي بدون فرض الموارد غير المدرجة في الميزانية-١٥

ستصبح متوفرة على النحو التالي:
ائضو الف(أ) 

اللازم التمويل توفير ليتطلب الأمر استخدامها قد ٢٠١٥و٢٠١٤عامي ائض من و فأيّ 
ا الجمعية في عامبناء على القرارات التي لمشروع المباني الدائمة  . . ٢٠١٤و٢٠١٣ياتخذ

تكاليف فصاعدا لتمويل٢٠١٦السنة المالية ائض من و الفعوضا عن ذلك، يمكن إتاحة و 
لتمويل ، وبعد ذلك تجدد إلى حين تغطيته بالكامل(في الصندوق المالأصول الثابتة استبدال 

القدرة على التنبؤ بصورة ورغم عدم ) أعلاه). ٢صندوق رأس المال نفسه، في ظل السيناريو (
ومستوى غير المصفاة، لتزامات لاعلى أداء الميزانية، واادهعتمقاطعة بالفوائض المتاحة مسبقا (لا

مليون يورو ١,٧نحو ٢٠١٣-٢٠٠٩، كان المتوسط السنوي للفوائض في الفترة المتأخرات)
يمكن القول بحذر كامل أنه . وبناء على هذه النتائج،)٢٠١٣(بما في ذلك النتيجة السلبية لعام 

؛الأصول الثابتةتكاليف استبدال سيتاح فوائض يبلغ قدره مليون يورو في المتوسط لتمويل 

المبالغ المسددة دفعة واحدةائض من و فال(ب)

. يورومليون١,٨٤يبلغ مجموعهازائدة لمشروع المباني الدائمة اشتراكات اطرفةدول١١فعت د
ائيا، سيصبح ، ٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠في الحسابات النهائية، وعند القيام ب هذا المبلغ المؤقت 

عوضا تقترح اللجنة و . فائض المشروعمن دفعت زيادات أن تسترد حصتها للدول التي سيحق و 
سب لاستقطاعه من إذا ما أنشئ) ويحفي صندوق رأس المال (فائض بالالاحتفاظ عن ذلك 

استبدال الأصول تكاليف نفسها في المستقبل لتغطية الدول الأطراف الاشتراكات المستحقة على 
الدورات ائض فيو أي فالثابتة في الأجل الطويل، ولا يختلف ذلك عما يتم عادة لاسترداد 

؛لميزانيةالسنوية ل

ةديداشتراكات الدول الأطراف الج(ج)

جديدة إلى لانضمام دول يجة نتامتاحة بالتمويل الذي سيكون آمنيمكن التنبؤ بصورة ينما لا ب
الأمر الذي حقيقة واقعة، ذلك يصبح من المأمول فيه أن ، في المستقبلنظام روما الأساسي

المدى الطويل في ملكية فيعلى قدم المساواة سيسمح أيضا باشتراك جميع الدول الأطراف 
.لمبانيا

) على افتراض أن ٢) و(١(فين /الهدينسيناريوهالفي إطار تفُترض الموارد المدرجة في الميزانية-١٦
الدول الأطراف الجديدة) لن اشتراكات ائض و و فالالميزانية (أي المدرجة في غير الأخرى مصادر التمويل 
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في الميزانية على النحو المدرجة وفر درجة كافية من اليقين. وتتناول السيناريوهات الثلاثة استخدام الموارد ت
المبين أدناه.

: كما هو مفصل في استنتاجات الفريق العامل، فإنه يهدف إلى توفير التمويل )١(يو السينار -١٧
٤,٣تبلغ مقررة مسقفة اشتراكات سنة، ولهذا السبب، فإنه يتطلب ٥٠على مدى الكامل واليقين المالي 

سنويا.يورو لايينم
المتوسطة خلال الفترة، في المنخفضة إلى التكلفة طفرات هدف فقط إلى معالجة ي: )٢(السيناريو -١٨

إذا تم اختيار هذا و لتكلفة. لاستعراض شامل رهنا ب، إلى مزيد من النظرآلية التمويل الكامليل حين أنه يح
:)١٦(السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى الاشتراكات المقررة التالية

يوروألف ٥٠٠الاشتراكات السنوية الثابتة: - ١

الأولوية للصندوق المتجدد، ابتداء من ألف يورو على سبيل ٥٠٠ستجمع اشتراكات يبلغ قدرها -١٩
في ملايين يورو ٥للصندوق البالغ قدره قصى الوصول إلى المستوى الأ، وذلك لضمان ٢٠١٧عام 

تين السنمن ائض و فتوافر أي ، لتمويلمصادر أخرى لالنظر عن توافر صرف السنوات العشر الأولى، ب
احتياجات في تمويل ٢٠١٥و٢٠١٤استيعاب الفوائض من عامي افتراض ب(٢٠١٧و٢٠١٦تين المالي

التي لن يزيد بمقتضاها الفوائض المتاحة في تحفظة جدا المفتراضات وبناء على الامشروع المباني الدائمة). 
يورو مليون ٢مليون يورو لكل سنة، وأنه سيستخدم ١,٠على ٢٠١٧و٢٠١٦السنتين الماليتين

عامعشر سنوات، أي فيمتوازنا بعد الصندوقسيظل السنوات العشر الأولى، العاجلة في صلاحات للإ
٢٠٢٦.

مليون ١,٠توافر أكثر من لصندوق المتجدد في وقت سابق (لالحد الأقصى تحقق إذا وبالعكس، -٢٠
في يورو ٠٠٠٥٠٠بالغ قدرها يورو المفترضة من الفوائض سنويا)، ستستخدم الاشتراكات السنوية ال

عام الصندوق المتجدد بعدسيقل احتمال اللجوء إلى، وفي جميع الأحوالتمويل صندوق رأس المال. 
سنوات) بتدقيق التكاليف ٥-٣(خطط استبدال الأصول الثابتة المتوسطة الأجلإذ ستسمح ٢٠٢٦

عتماد بأمان أكبر على الاشتراكات السنوية التي سيلزم تمويلها من صندوق رأس المال. وسيسمح هذا بالا
.لتجديد صندوق رأس المالالثابتة 

مليون يورو   ١,٠الاشتراكات مقابل الخطط المتوسطة الأجل للطفرات المنخفضة إلى المتوسطة: - ٢

تكاليف لتغطية )سنوات٥-٣متوسطة الأجل (طخطبالنظر إلى دعوة الجمعية إلى اعتماد -٢١
السنة الحادية (٢٠٢٦عام اعتبارا من وأن هذه الخطط ستكون نافذة المتوقعةالأصول الثابتة استبدال 

تمويلها. وسيمكن متعددة السنوات لضمان اشتراكات ذه الخطط سيلزم أن يشمل الاستعداد له، عشرة)
حددهاالطفرات الأربع الكبرى التي، باستثناء ٢٠٦٤إلى ٢٠٢٦تمويل الخطة المتوسطة الأجل للفترة 

يورو. مليون١,٠عن طريق اشتراكات مقطوعة يبلغ قدرها بأمان الفريق العامل المعني بالتكاليف، 
لصندوق تجاوز الحد الأقصى المحدد لمتاحا عنديورو ٠٠٠٥٠٠بالإضافة إلى مبلغ هذا المبلغ وسيكون 

هاستخدامق، حسب الصندو لتجديد موارد في المائة منه حسب التقديرات ٢٠بعد خصم تجدد، الم
يورو ٠٠٠٤٠٠أو ، مليون يورو١,٠ملايين يورو مطروحا منها ٥,٠سنوات، ١٠الفعلي (أي في 

سنويا، لتمويل الصندوق ألف يورو ٥٠٠: ٢٠١٧لدول الأطراف على النحو التالي: (أ) من اشتراك اخطة ستكون في ظل هذا السيناريو، )١٦(
سنويا مليون يورو إضافي١: ٢٠٢١(ب) من ووصندوق رأس المال؛ ملايين يورو)٥(ذا الشأن لمبلغاالمتجدد، وعندما تتجاوز الحد الأقصى 

، ٢٠٤١، ٢٠٣٦تمويل أربع طفرات كبيرة في عام يورو إضافي لمليون ٢٥٩,٣ن هناك حاجة إلى ستكو لتمويل صندوق رأس المال، و(ج) 
واحدة، السداد دفعة أخذ بعين الاعتبار خيارات مثل تآلية تمويل كون من الضروري إنشاء يس، عقب استعراض التكلفة. و ٢٠٥٦، و٢٠٥١

الاشتراكات السنوية المسقفة.والقروض، و/ أو 
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، ابتداء من عام كل عام، صندوق رأس المالمليون يورو في ١,٤ما مجموعه وسيتم بذلك تراكم سنويا).
، ٢٠٦٤- ٢٠٢٦في الفترة مليون يورو)١٢-١الطفرات من المنخفضة إلى المتوسطة (، لتغطية ٢٠٢١

إلى ٢٠١٢ملايين يورو (الاشتراكات من عام ٥يبلغ قدره ٢٠٢٦مع الاحتفاظ بفائض اعتبارا من عام 
فترات اليتم تكبدها في التي سلتغطية التكاليفةمتاحستكون المبالغ التالية ونتيجة لذلك، ). ٢٠٢٦عام 

):بالتكاليف الإجمالية للملكيةالفريق العامل المعني المبينة أدناه (حسب تقديرات 

)احتياطي في صندوق رأس المال(ملايين يورو٥=سنوات)٥(٢٠٢٥- ٢٠٢١
)ملايين يورو تقريبا٨مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٣٥- ٢٠٢٦
)ملايين يورو تقريبا٦,٥مقابل طفرات تبلغ (ملايين يورو٧=سنوات)٥(٢٠٤٠- ٢٠٣٦
)ملايين يورو تقريبا١٠مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٥٠- ٢٠٤١
)مليون يورو تقريبا١٦مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٥,٤=سنة)١٤(٢٠٦٤- ٢٠٥١

مليون يورو التي سيتم تحصيلها ١,٠الاشتراكات المقررة المقطوعة البالغ قدرها ونتيجة لذلك، مع -٢٢
١٦ستتم تغطية الطفرات من المنخفضة إلى المتوسطة، وسيظل ما مجموعه ، ٢٠٦٤-٢٠٢١في الفترة 

مليون يورو تقريبا متاحا لتمويل الطفرات الكبرى جزئيا.

الاشتراكات في ضوء الطفرات الأربع الكبرى- ٣

في ية للملكية ستقع الطفرات الكبرى حسب تقديرات الفريق العامل المعني بالتكاليف الإجمال-٢٣
مليون يورو)،٤١,٨(٢٠٥١، و)يورومليون٧٢(٢٠٤١مليون يورو)، و٥٠,١(٢٠٣٦الأعوام

مليون يورو). وستبلغ بالتالي التكلفة الإجمالية للطفرات الأربع حسب تقديرات الفريق ٩٥,٤(٢٠٥٦و
كبير، اللمبلغ ونتيجة لهذا ا. يورومليون٢٤٨، فقط، أكثر من العامل المعني بالتكاليف الإجمالية للملكية

دف توفير الأمهاتج "السيناريو سيكون التعامل مع هذه الطفرات من خلال  ن المالي قبل استعراض ا" 
عوضا عن ن المقترح ضربا من الخيال. وم٢٠١٨-٢٠١٧خلال الفترة ذي سيتم التكاليف المطلوبة ال

التي ستسمح بالتخطيط مسبقا بوقت كاف لتكلفة ة لعدلالتقديرات المعند توافر تناول هذه المسألة ذلك 
جميع الأحوال قبل ما لا يقل عن عشر سنوات من تاريخ وقوعها، أي في عام في و ، للطفرة الأولى

من اليقينقدراتمويل الطفرات من المنخفضة إلى المتوسطة سيناريو سيوفر . وفي الوقت نفسه، ٢٠٢٦
؛مةالموارد اللاز بشأن ) يورومليون١٦(

يفترض أن الدول الأطراف لن توافق لا . عدم استخدام الموارد المدرجة في الميزانية:)٣السناريو (-٢٤
الذي اقترحه الفريق العامل، ولا على الصناديق ‘) ١(’على إقامة الصندوق كامل الأركان وفق السيناريو 

(الصندوق المتجدد وصندوق رأس المال). وفي هذه المرحلة، لن يتم ‘) ٢(’المحدودة أكثر وفق السناريو 
إلا في الموارد غير المدرجة في الميزانية، أي الفوائض واشتراكات الدول تناول تكاليف الاستبدال المستقبلية

الأطراف الجديدة. 
سواء ، هذهتمويلالالسيناريوهات/موارد أهداف أي في إطار هاللجنة أنتدرك . إدارة الموارد-٢٥

ات ياحتياطإطار خلإلى أن تدار داأي منها حتاج يمن خارج الميزانية، سالموارد الاشتراكات المقررة و/أو 
هذه المسألة من منظور تتناول سيناريوهات الصناديق متعددة السنوات. ومع ذلك، فإن بوصفها لمحكمة، ا

لسلطة المحكمة، من دون دور لهيئة مخصصة لصندوقاة ر ) أن يترك إدا١السيناريو (من شأن مختلف. بينما 
للجنة سلطة الرقابة يمنح قرار فسيكونان على أية حال محل ) ٣) و(٢(نالسيناريوها، أما للجمعيةتابعة 

لدول الأطراف.المباني التابعة ل
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ا الرابعة عشرة إنشاء إطار إداري قوي آلية التمويل-٢٦ . توصي اللجنة بأن تقرر الجمعية في دور
أن تبقى اف، و التكاليف طويلة الأجل بشكل كحتى تتم مراجعة لتكلفة الإجمالية للملكية، وهو مطلوب ل

الاستعدادات لتنظيم وتمويل هذه التكاليف تحت سيطرة الدول الأطراف.
أن "إجراء ادها فموفي الوقت نفسه، وافقت اللجنة على توصية من لجنة الميزانية والمالية-٢٧
.)١٧(لا بد من التصدي لها في المستقبل القريب"بينما] [...] ليس قضية فورية [اتحتياطيالا

استخدام الموارد من خارج الميزانية بشأن من هذا المنظور، توصي اللجنة باتخاذ قرار إيجابي و -٢٨
اتخاذ قرار بشأن استخدام تم تأجيل في المستقبل)، في حين الجديدة الدول الأطراف اشتراكات ائض و و فال(

عملية النجازات الإف وفي ضوء الموارد في الميزانية (الاشتراكات المقررة)، في سياق الاستدامة للدول الأطرا
- ٢٠١٧لجنة المباني في لدى ، و ٢٠١٦لجنة في عام لدى الزيد من الدراسة لملاستعراض التكلفة، 

٢٠١٨.

التكاليف-جيم
في ةالمتوقعسيلزم إجراء المزيد من الاستعراض للتكاليف لجنة الميزانية والمالية، كما أكدت -٢٩

. (القطاع العام الدولي)لا سيما في ضوء المعايير والممارسات في المنظمات الدولية الأخرى،)١٨(المستقبل
تعتقد في السنوات العشر الأولى، لاستبدال الأصول الثابتة كاليف عدم تكبد تومع ذلك، بالنظر إلى 

عتماد دادا لا، استع٢٠٢٣عام و ٢٠١٧بين عام مايمكن استعراض التكلفة بأمان في الفترةه أناللجنة
. ومع ذلك، تقترح اللجنة مراجعة التكلفة في الوقت لاستبدال الأصول الثابتةمتوسطة الأجلخطة أول 

.٢٠١٩-٢٠١٧المناسب، خلال الفترة 
هذه ما تستهلكه السيناريوهات التي توضح بشأن إعداد وفيما يتعلق باقتراح لجنة الميزانية والمالية -٣٠

عملية تقدير التكاليف التي أجراها الفريق تضع في اعتبارها اللجنة فإن )١٩(،من مبالغ ووقتالتكاليف
قيمة الأصول حتى على ةالكاملالمحافظة ، استنادا إلى الافتراضات التي شملت ٢٠١٤-٢٠١٣العامل في 

ااية  ").درجات الحالة، ومستويات الجودة القياسية في السوق الهولندي ("حيا
من حيث المبلغ الأصول الثابتة استبدال لتكاليف الدقيق حديد أن التإلى اللجنة تشير وبينما -٣١

المقبلة يتطلب مراجعة شاملة لاحتياجات جميع عناصر مسين في السنوات الخوالوقت الذي سيتم تكبده 
في هذه المرحلة يمكن للجنة أن تحدد المعايير التي ينبغي و نى، على أساس العمر المتوقع وشروط صيانتها، االمب

تحقيق مثل هذه السيناريوهات بطريقة موثوقة ومتسقة مع المحددة ل٢٠١٩-٢٠١٧اتباعها في فترة 
جدواها السياسية.

تتم هذه العملية على النحو التالي:، أنلتكاليفلمجديةمراجعةأنه يلزم، لتحقيق وترى اللجنة-٣٢
القطاع الخاصاتممارسعدم أخذ على وجه الخصوص، و بيق ممارسات القطاع العام الدولي. تط(أ)

،في الاعتبار
على وجه الخصوص المقار الواقعة الدولية الرئيسية، و اتر المنظماقارب السابقة لمتجالالنظر في (ب)

ا من بسهولة مساهمات كبيرةأن تقدم يمكن التي جنيف وفيينا في  نظرا هاي و لانظرا لقر
لتوسعات الجارية فيها،ل

)١٧(
ICC-ASP/14/15 ،ا الخامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر ٢٢المؤرخ تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور

)١٨(
ICC-ASP/14/15 ،ا الخامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر ٢٢المؤرخ تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور

المرجع نفسه.)١٩(
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القطاع العام اربتجب) الجودةلأصول ومستوى الصيانة (درجة الالتزام، فيما يتعلق بعمر ا(ج)
.الدولي

خطة العمل-دال
الخطوات آلية التمويل كاليف وتحليل لتلإجراء الاستعراض اللازم لعملالخطة أن تتضمن ينبغي -٣٣

الأساسية التالية:
٢٠١٧

إجراء دراسة استقصائية لمبلغ وتوقيت تكاليف استبدال الأصول الثابتة على المدى -
الطويل وتكلفته، إلى جانب نماذج التمويل. وينبغي أن تغطي هذه الدراسة 

كل من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مقر الأمم المتحدة في  الاستقصائية 
. ويمكن إجرا مزيد من المناقشة لمنظمات الدوليةينا، والدول المضيفة لهذه افيجنيف و 

ذا التقرير من المسؤولين. ويمكن عقد  للدروس المستفادة من فيينا وجنيف المذيلة 
اجتماعات مخصصة أو حلقات دراسية.

٢٠١٨
، الاستقصائيةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك-

الصيانة مع ياتمستو الحياة المتوقعة للعناصر المختلفة للبناية و اتساقوذلك لضمان 
،الدوليةةالممارس

اللازم للطفرات الأربع الكبرى تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع نموذج ل- 
. وينبغي لهذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١، و٢٠٣٦في الأعوام 

مبلغ مقطوع أو /والقروض، والمبالغ المسددة دفعة واحدة، أن يأخذ في الاعتبار •
،لاشتراكات السنويةل
بفترة  استبدال الأصول الثابتة أن يؤكد حساب الاشتراكات وتقديرها قبل أحداث •

ائض و (الففي الحسبان الموارد غير المدرجة في الميزانية مع أخذ أية شكوك بشأن ، كافية
من أجل ديدة)، مع الحفاظ على عدالة النظام، الدول الأطراف الجاشتراكات و 

،متساويةمعاملةالأطراف الدول معاملة جميع 
ا التأكد من الاستدامة للدول الاطراف على المدى الطويل.موموع•

٢٠١٩
تفعيل آلية التمويل (الجدول الزمني لتحصيل الاشتراكات المقررة لالجمعية من رارات ق-

و/أو الموافقة على القروض).، عدلةتكاليف الموفقا لل
بناء على لمراجعة سنوية هذه الخارطة تخضع و أكثر تفصيلا، خارطة طريقوترد رفق هذا التقرير -٣٤

مجلس الإدارة.مبادرة من 

الإدارة-هاء
كبير النطاق الو ، والدروس المستفادة، الدول الأطرافدور الملكية الذي يقع على عاتق يتطلب -٣٥

،في هذه المرحلةأن تعتمد،الجمعيةمنعلى المدى الطويليفية للاقتصادات التنظيمية والوظبشكل واضح 
وتوفير سياق مالي يضمن الكفاءة من حيث التكلفة ،لإدارة الآمنة والمستدامةلضمان اسياساتيةقرارات
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،نفس الوقتفي ، ويجتذب،قيمة الاستثمار، والحفاظ بشكل مناسب على المدى الطويلللمباني على
.جميع أصحاب المصلحةالدعم المستمر من 

في لدول الأطرافهيئة تمثّل اإلى رقابة لجنة الللحسابات بتحويل أوصى المراجع الخارجي وقد-٣٦
. )٢٠(والإدارة في المحكمة الجنائية الدوليةالحوكمة الغموض بين تفادي في إطار واضح يهدف إلى المستقبل،
، فضلا عن هاتالمستفادة والمؤشرات التي تلقالجديد الذي أوصت به اللجنة الدروسَ ي لإدار يكل اويراعي اله

وفي نفس الوقت ، يات المناسبةستو الم، على ةياتسياسالاتقرار بمهمّة اتخاذ الضرورة قيام الدول الأطراف 
واعترفت لجنة الميزانية والمالية أيضا ن الخبرات الفنية والمشورة اللازمة من آليات الرقابة القائمة.الاستفادة م

بأن تجربة لجنة الرقابة تشهد بالفوائد التي يمكن تحقيقها من التوجيه الاستراتيجي للجمعية وبالحاجة إلى 
. )٢١(الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات المطلوبة

الضمانات-واو
طراف، وستبقى مسألة راهنة لى عاتق الدول الأمالية كبيرة عتضع التكلفة الإجمالية للملكية آثارا-٣٧

ا الرابعة عشرة  طيلة حياة المباني. والنتيجة أن اللجنة مقتنعة بأن تنفيذ أي قرار تتخذه الجمعية في دور
ينبغي أن يبقى في النطاق الاستشاري لكل من لجنة الميزانية والمالية والمراجع الخارجي للحسايات. وفي 

باني وبتوصيات من آليتي الضمانات كلاهما، ستكون الجمعية قادرة في المستقبل، إذا ما إطار رقابة لجنة الم
اقتضى الأمر، على تكييف عملية التنفيذ وفق ما هو مطلوب. وستُدرج  اللجنة في تقاريرها المستقبلية إلى 

لجنة الميزانية والمالية أي تحديثات هامة. 

)٢٠(
ICC-ASP/14/12 ، ٤، المؤرخ ٢٠١٤تقرير المراجعة الخارجية للحسابات عن التقارير المالية والإدارية لمشروع المباني الدائمة، السنة المالية

ويشار إلى الحلول البديلة، إما بإعطاء المسؤولية إلى لجنة الميزانية والمالية (كما هو الحال . ٥التوصية ، ١٢١- ١١٧، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)، أو بإنشاء لجنة مستقلة.التي أعيد تجديدهابالنسبة للجنة المراجعة 

)٢١(
ICC-ASP/14/15 ، ا الخامسة والعشريندتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال .١٧٣، الفقرة ٢٠١٥توبر كتشرين الأول/أ٢٢المؤرخ ور



ICC-ASP/14/20

87 20-A-120116

المرفق الثالث
خارطة الطريق

٢٠١٦
التقارير المالية
الرقابة )، تقدم لجنةهيوليتموز/-هيونيالاشتراكات (حزيران/المشروع وإعادة حساب حساباتعند مراجعة

سبتمبر) وأخيرا إلى الدورة الخامسة عشرة أيلول/(لإبداء الرأي لجنة الميزانية والمالية إلى المالي النهائي هاتقرير 
لجمعية الدول الأطراف.

الإدارة
بجميع أعمالها.المبانيالمعنية بجنة وتقوم الللجنة الرقابة في الدورة الخامسة عشرة للجمعيةتنتهي 

٢٠١٧
التكلفة والتمويل

إجراء دراسة استقصائية لنموذج استبدال الأصول الثابتة على المدى الطويل وتكلفته. وينبغي أن تغطي 
كل المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مقر الأمم المتحدة في  على نطاقهذه الدراسة الاستقصائية

ينا، والدول المضيفة لهذه المنظمات الدولية.فيجنيف و من 
لاشتراكاتا

الصندوق ا لتمويل يورو سنوي٠٠٠٥٠٠البالغ قدرها لدول الأطراف يبدأ تقدير الاشتراكات المقررة ل
صندوق رأس المال.ملايين يورو)، لتمويل ٥ذا الصندوق (لهالمتجدد، وعندما تتجاوز الحد الأقصى 

٢٠١٨
التكلفة

اتساق ، وذلك لضمان الاستقصائيةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك
الدولية.ةالممارسالصيانة مع مستوى 
التمويل

، ٢٠٣٦اللازم للطفرات الأربع الكبرى في الأعوام تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع نموذج ل
:. وينبغي لهذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١و

،لاشتراكات السنويةمبلغ مقطوع لأو /والقروض، والمبالغ المسددة دفعة واحدة، أن يأخذ في الاعتبار 
الموارد غير المدرجة وفقا لتوافر ، قادمةالسنوات السبقا فيسوبة مالاشتراكات المحض يفأن يؤكد إمكانية تخ

من أجل الدول الأطراف الجديدة)، مع الحفاظ على عدالة النظام، اشتراكات ائض و و في الميزانية (الف
.متساويةمعاملةالأطراف الدول معاملة جميع 

٢٠١٩
التمويل
تكاليف وفقا للتفعيل آلية التمويل (الجدول الزمني لتحصيل الاشتراكات المقررة لالجمعية من قرارات 

، و/أو الموافقة على القروض).عدلةالم
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٢٠٢١
لاشتراكاتا

مليون يورو سنويا لتمويل صندوق رأس المال. ١بداية زيادة الاشتراكات المقررة للدول الأطراف بمقدار 
إضافة الاشتراكات السنوية في الصندوق المتجدد، وبلوغ الاشتراكات المقررة في هذا الصندوق حسب 

مليون يورو سنويا. ١,٤التقديرات 

٢٠٢٣
.٢٠٣٠-٢٠٢٦للفترة الأولى إعداد الخطة المتوسطة الأجل 

٢٠٢٦
ملايين يورو.٥إلى الرقم المستهدف البالغ قدره صندوق المتجدد وصول ال

.الأولىالخطة المتوسطة الأجلبداية 
.٢٠٣٥-٢٠٣١للفترة الثانية، توسطة الأجل المإعداد الخطة 

.٢٠٤٠-٢٠٣٦، للفترة ةثالثالإعداد الخطة متوسطة الأجل 
.في المائة، لأغراض الاشتراكات المقررة للدول الأطراف الجديدة٩٠إلى صول ض قيمة الأاانخف

٢٠٣٤
. ٢٠٣٦تعيين مدير مشروع استعدادا لعملية الاستبدال الكبرى في عام 

٢٠٣٧
.٢٠٤٥-٢٠٤١للفترة رابعةالإعداد الخطة متوسطة الأجل 

٢٠٣٩
. ٢٠٤١تعيين مدير مشروع استعدادا لعملية الاستبدال الكبرى في عام 

٢٠٤٩
. ٢٠٥١تعيين مدير مشروع استعدادا لعملية الاستبدال الكبرى في عام 

٢٠٥٤
. ٢٠٥٦تعيين مدير مشروع استعدادا لعملية الاستبدال الكبرى في عام 
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المرفق الرابع 
جديدةالالدول الأطرافاشتراكات 

وسوف يتم في المستقبل الحفاظ على -خلافا للمنظمات الدولية الأخرى، تقام مباني المحكمة -١
العضوية في وما دامت ، وعلى أساس المساواة في السيادةبالاشتراكات المقررة للدول الأطراف. -قيمتها

المشاركة على إلىية هذه العضو أن تؤدي الحق في الاستفادة من المباني، ينبغي تمنح نظام روما الأساسي 
ذه الأصول أيضا. وإذا لم تشارك الدول الأطراف الالتزاماتقدم المساواة في  (التكاليف) المتعلقة 

بشكل غير عادل من اشتراكات الدول التي هذه الدولالجديدة في تكاليف المباني الدائمة، ستستفيد
انضمت في وقت سابق إلى نظام روما الأساسي.

سدّدة دفعة الاشتراكات المطراف الحالية إما ساهمت مسبقاً في التكاليف الاستثمارية (والدول الأ-٢
ثلاثين عاما، في تسديد القرض من الدولة في فترة تبلغ واحدة) وإما ستساهم على المدى الطويل، 

في شارك تستفيد من الأصول التي لم تس، تلك الفترةالمضيفة. وإذا انضمّت دول أطراف جديدة خلال 
.هذه الأصولستواصل تسديد ثمنالدول الأخرى في حين أن ،تكلفتها

تكاليف مشروع المباني الدائمة التي ستشارك فيلدول الأطراف الجديدة ولن تحدد الأنصبة المقررة ل-٣
، فإن آليةممتد في المستقبلللأصول التي يقدمها المشروع طويل الأجل لمتوقع لما كان العمر ا. و بأثر رجعي

.أيضاً الأصولطوال وجودتقاسم التكاليف ستكون عادلة بالنسبة لجميع الدول التي ستنضم الى المحكمة 
لانضمام إلى نظام روما إلى إحجام الدول عن اقيمة الأصول لا يتوقع أن يؤدي الاشتراك في و -٤

االتزامبسبب تفاقم الأساسي لمشاركة في ااختيار يبدو أن مة، عالمية المحكمن المرحلة الراهنة وفي. ةالماليا
لدول الأطراف ينبغي لعضوية توفرها الالمزايا التي فاعتبارات مالية. لا يستند بتاتاً إلىنظام روما الأساسي 

. لإنجاز مهمتهاالمحكمة تجتذبه قد الذي النقاش السياسي والإجماع تقديرها حسب بالأحرى 
تقاسم تكاليف مشروع المباني لبسيطة وعملية وشفافة و آلية عادلة ومستدامةوعليه، تنُشأ -٥

، تقوم على ما يلي:الحالية والمقبلةطرافالأالدولالدائمة بين
التكلفة الإجمالية لمشروع المباني الدائمة فيلدول الأطراف الجديدة تقدر الاشتراكات المقررة ل(أ)

على النحو التالي:
موع الكلي‘١’ والانتقال، إجمالي تكاليف البناء(بما في ذلك )٢٢(تكاليف المشروعلا

،٢٠١٦-٢٠٠٨،فترة المشروعطوال،)٢٣(والتكاليف التنظيمية)
،)٢٤(سنة١٠٠لأصول = العمر الكامل ل‘٢’
، )٢٥()٢٠٢٥-٢٠١٦(الأولىعشرعلى مدى السنوات ال٪١٠٠قيمة الأصول = ‘٣’

،)٢٦(بعد ذلكفي المائة٩٠و
اشتراكات الدول الأطراف الجديدة على النحو التالي:تعالج مدفوعات (ب) 

،ةانضمام أي دولة طرف جديدعند لتطبيق الواجب ابناء على جدول الأنصبة المقررة ‘١’

يورو للتكاليف التنظيمية. أنُظر ٦٠٠٦١٧٧مليون يورو لميزانية المشروع الموحد، و٢٠٦منه يورو، ٦٠٠٦١٧٢١٣يقدر حاليا بمبلغ )١(
ICC-ASP/14/33/Rev.1،لرابعالمرفق ا.

.٢٠١٦- ٢٠٠٨) ومكتب مشروع المباني الدائمة طوال فترة المشروع، ١- السابعنفقات مكتب مدير المشروع (البرنامج الرئيسي )٢(
سرية تستند هذه الفترة إلى تجربة مؤسسة بنايات المنظمات الدولية السويسرية التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها عدة مليارات من الفرنكات السوي)٣(

افة المنظمات الدولية.ضلاست
انة أو استبدال طويل الأجل للأصول الثابتة خلال هذه الفترة.بافتراض أنه لن توجد صي)٤(
هذه النسبة تعسفية، إذا أخذ في الاعتبار أنه لا يمكن في هذه المرحلة استباق الخيارات التي ستتم  في الأجل الطويل.)٥(
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ؤدي إلى إعادة حساب الاشتراكات المقررة للدول الأطراف الأخرى،تلا أن ‘٢’
ائمة على المدى الطويل،المباني الدلتغطية تكاليفالمالفي صندوق رأسأن تودع‘٣’
ظام نفاذ ن، ابتداء من اأقساط سنويأن تدفع على أقساط من قسط واحد إلى عشرة ‘٤’

.)٢٧(بالنسبة لتلك الدولروما الأساسي

من نظام روما الأساسي.١٢٦من المادة ٢الفقرة )٦(
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المرفق الخامس
)١(الرقابةلجنة أعضاء

الدول الأفريقية
[الحد الأدنى المطلوب]-١

آسيا والمحيط الهادئدول 
اليابان-٢
كورياجمهورية  -٣

دول أوروبا الشرقية
[الحد الأدنى المطلوب]-٤

جموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
شيلي-٥
]قيد التعيين[-٦
ىول أوروبا الغربية ودول أخر د
فرنسا-٧
ألمانيا-٨
]قيد التعيين[-٩

]قيد التعيين[-١٠

.٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤اعتبارا من )١(
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المرفقات
المرفق الأول

ضقرير لجنة وثائق التفويت
خوان انريكه لوير غرين (شيلي)السيدالرئيس: 

عيَّنت جمعية الدول ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨فيعقودة الم،العامة الأولىةلسالجفي -١
من النظام الداخلي ٢٥الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للمادة 

ا الل عشرة تتألف من ممثلي الدول الأطراف التالية: إستونيا، رابعةلجمعية، لجنة لوثائق التفويض لدور
كوت ديفوار، لختنشتاين، مالي.البوليفارية)،-فنزويلا (جمهوريةشيلي، ساموا، والهرسك، الدانمرك، ةالبوسن

.٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦و١٨فياجتماعين وعقدت لجنة وثائق التفويض -٢
، ، مذكرة من ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦ا الذي عُقد فيوعُرضت على اللجنة، في اجتماعه-٣

، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في نظام روما ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦الأمانة مؤرخة
عشرة لجمعية الدول الأطراف. وقدَّم رئيس اللجنة رابعة ة الجنائية الدولية في الدورة الالأساسي للمحكم

لمعلومات الواردة في المذكرة المعنية.تحديثاً ل
من المذكرة والبيان ذو الصلة بأنه، وقتَ اجتماع لجنة وثائق التفويض، كانت قد ١وتفيد الفقرة -٤

لدول الأطراف، بالشكل المنصوص اعشرة لجمعية رابعة وردت وثائق تفويض رسمية للممثلين في الدورة ال
التالية :٦٦ن الدول الأطراف ال من النظام الداخلي، م٢٤عليه في المادة 

ألمانيا، أندورا، أوغندا، آيرلندا، افغانستان، ألبانيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، الأردن، الأرجنتين، 
بولفيا بورندي، بولندا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، 

الجمهورية بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المتعددة القوميات)، -(دولة 
الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، جمهورية كوريا، جمهورية ملدوفا، الدومينيكية، 

-فنزويلا (جمهورية، فرنسا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا
لتوانيا، لختنشتاين، لاتفيا،كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا،، فنلندا، قبرص،البوليفارية)

لكسمبرغ، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.نيوزيلندا،النرويج، النمسا، ناميبيا، الشمالية،

، كانت قد أبُلِْغت إلى الأمانة بأنه، وقتَ اجتماع لجنة وثائق التفويضمن المذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥
الدول الأطراف، لجمعيةعشرة رابعة التالية في الدورة ال٢٢الـ معلومات عن تعيين ممثلي الدول الأطراف 

ئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية في الدولة الطرف المعنية:برسائل برقية أو بالفاكس من ر 
تونس، جمهورية تنزانيا بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بنغلاديش، أوروغواي، باراغواي، إكوادور، 
جورجيا، دولة فلسطين، السنغال، سيراليون، ً  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ، المتحدة، 
ليبيريا، منغوليا، نيجيريا.غامبيا، الفلبين، كرواتيا، كولومبيا، غابون، 

بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع الدول الأطراف المشار إليها في مذكرة الرئيسىوأوص-٦
لَغ إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن وثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأطراف  الأمانة، على أن تُـبـْ

.من هذا التقرير٥إليها في الفقرة المشار
:وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي-٧

"إن لجنة وثائق التفويض،



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 92

عشرة لجمعية الدول الأطراف في رابعةئق تفويض الممثلين إلى الدورة الوثاوقد نظرت في
من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليهم في الفقرتين 

."وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنيةتقبل
واعتُمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت. -٨
عندئذ أن توصي اللجنة جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة اقترح الرئيس-٩

أدناه). فاعتُمد المقترح المعني بدون تصويت. ١١
وفي ضوء ما سلف، يقُدَّم هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف.-١٠

توصية لجنة وثائق التفويض
اف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية توصي لجنة وثائق التفويض جمعية الدول الأطر -١١

الدولية باعتماد مشروع القرار التالي: 
عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما رابعةائق تفويض الممثلين في الدورة ال"وث

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
،ليةإن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 

رابعة في تقرير لجنة وثائق التفويض المتعلق بوثائق تفويض الممثلين في الدورة الوقد نظرت
عشرة للجمعية وفي التوصية الواردة فيه،

".تقرير لجنة وثائق التفويضتوافق على
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المرفق الثاني
٢٦في جلستها العامة الثانية عشرة المعقودة في الملاحظات الختامية لرئيس الجمعية

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
المندوبون الموقرون،

هذا و . نا إلى توافق قوي للآراءتصميمومن خلال تعاونالمن بروح توصلنا نالكنو رحلة كانت طويلةال-١
فقد توصلنا من كينيا وجنوب أفريقيا. المقدمة طلبات العلى موافقتنا عند اليوم، على وجه الخصوص، تم ما 

استقلال ونزاهة لا من كهذه النتيجة  تحترم ليها، ويسعدني أن وصل إتالسهل اللم يكن من إلى نتيجة 
.المحكمة والوظيفة التشريعية لجمعية الدول الأطراف

من أعمال ورغبتنا في اقتناعنا بما نقوم به هو موقفنا أكيد ما دعانا إلى تو . بطبيعتهتربوي فن التكرار و -٢
ذا الاقتناع .أساسية. وتركز كلمتي على ثلاث نقاط تبادل الشعور 

ا معركة ). "المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمةبإيماني أولا وقبل كل شيء، أود أن أكرر -٣ أشارك فيها إ
عام ا إلى كلمته فياستمعتم تو لائتلاف الذي لفي الواقع عضوا مؤسسا وكنت خمسة وثلاثين عاما. منذ 

تهلجنعضوا في الأصل كما كنت في -غير حكومية ةمنظم٢٥٠٠الآن ئتلاف ويضم هذا الا- ١٩٩٥
.التوجيهية

عدد معين كانت بفضل إلى هذه النتيجة  بالوصول الحملة الدولية التي سمحت لنا ؤكد أن وأود أن أ-٤
إلى فكرة إنشاء جهاز في رواندا، ، و بعد المآسي التي هزت ضمائرنا في البلقانالتي توصلنا معها،من الدول

قضائي دولي.
رغبة في وجودها على مائة تزيد الالتيإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةإلى أدى مؤتمر روما الدبلوماسيو -٥

.الآنحقيقة واقعةوالمطلوبة أمول فيها والمتوقعة هذه المحكمة، المعام. وأصبحت 
.واقعةوتحولت الرؤية الماضية التي كانت ضربا من الخيال إلى حقيقة -٦
نا على ، واتفقلذلكملةقمنا بححيز النفاذ، و في النظام الأساسي للمحكمة وتمنينا أيضا أن يدخل -٧

ما على نظام رو تنا أول دولة صدقنفخر بأنفي السنغال، و . على بلدهأولا جهوده ل واحد منا أن يركز ك
.ضيوفهتحقيق ذلك، اعتمدنا على دعم الرئيس عبدولالأساسي. 

أن ينبغي لنظام الأساسي للنا أن القيم والمبادئ الفلسفية والأخلاقية والقانونية ق،وفي سياق مماثل-٨
وهي مجموعة طرفا، أفريقية ةدول٣٤وهناك الآن ملة في أفريقيا. قمنا بالتالي بحتكون مشتركة عالميا. و 

أفريقيا، بالتنسيق مع مجموعة كاملة من منظمات في المحكمة. وقمت بعدة جولات في الأكثر تمثيلا الدول 
تمع المدني الوطنية والإقليمية، لتحقيق هذا الهدف .ا

الأول قرارصدر الالمحكمة. وكما تعلمون، تفعيل لنظام الأساسي حيز النفاذ، أردنا دخل اوعندما -٩
جمهورية الذي تم فيتحقيق البعد -٢٠٠٦يناير كانون الثاني/١٧المؤرخ ١قرار الوهو - ة لمحكمل

الذي كنت عندئذ رئيسا قدم من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسانعلى الطلب المبناءالكونغو الديمقراطية
له، وكلل طلبنا بالنجاح.

رائم. وهذه ليست مجرد كلمات مرتكبي الجرائم، أينما ارتكبت تلك الجه ينبغي ملاحقة نإوقلنا -١٠
أهمية تاريخية للقارة ذات محاكمة في لأختام، شرعنا لاعدل في بلدي وحافظللابصفتي وزير ففارغة: 

أمام الدوائر الأفريقية الاستثنائية.٢٠١٥هيوليتموز/٢٠في وبدأت هذه المحاكمة في داكار الأفريقية، 
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١٩٨٢هيونيحزيران/٧ثماني سنوات، من طوال بلده لاسين حبري، الذي كان رئيسويحاكم الآن ح-١١
لضمان و ، في السنغال، مع كل الاحترام الواجب لمبدأ افتراض البراءة.١٩٩٠ديسمبر كانون الأول/١إلى 

ضرورة التمثيل القانوني، لعدم رغبته في على الرغم من انتدبت المحكمة محاميا له، محاكمة عادلة ومنصفة، 
حق و . نسوبة إليهالحق في التمثيل القانوني، مهما بلغت بشاعة أو وحشية الجريمة المكل شخص أن يكون ل

لإجراءات في مرحلة اأيضا نابناء التشريعات ولكنمرحلة نحن في و مقدس. حقالمتهم في الاستعانة بمحام 
رئيس ص تخ، التيالقضيةأن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يسود. وفي هذه نؤكدأن ، وينبغي القضائية

.طلب من السنغال محاكمتههو الذيدولة سابق، الاتحاد الأفريقي 
هل إلى النقطة الأساسية الثانية: النظرة السلبية للمحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا. هذا يقودني و -١٢

والعدالة التمييزية، ،: العدالة الانتقائيةلقد استمعتم إلى الانتقادات؟ ال على ما هو عليهالحبقى ينبغي أن ي
الرجل الأبيض ضد الآخرين. حسنا، أنا مختلفتين، وعدالة سرعتين بوالعدالة ،ختيار"لانتقاء واالا"وعدالة 

عند ملاحظة هذا ،. وعندما قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الجمعية، حددتأوافق على ذلكشخصيا لا 
المصالحة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية تحقيق ، أولهافي هذا الصددلعمل الواجب لأربعة مسارات الجانب، 

.الدولية
موعة أكبر مجموعة إقليمية تضم الدول الأفريقية، و لأنهناك شعور بعدم الارتياح، و -١٣ دد هذه ا

على انخفاض هذا العدد. ، وليس العدديةقوة تقوم على الر بأن فكرة العالمية دعونا نذكّ و بمغادرة المحكمة. 
لمحكمة بمغادرة اذه المنطقة من العالم لهلا يمكننا السماح إلى الجمع بيننا وليس إلى تفريقنا. و عالمية دف الو

.عالميةالهدفنا هو تحقيق في حين أن الجنائية الدولية 
جميع القضايا المعروضة و عتقد أن أفريقيا ضد المحكمة الجنائية الدولية. نأن لا ينبغي أننا إننا نكرر -١٤

لوران و جان بيير بمبا، و جوزيف كوني، و من الدول الأفريقية: توماس لوبانغا، مقدمة على المحكمة تقريبا 
.دارفور وليبياإلى المحكمة تتعلقان بمن مجلس الأمن والحالتان الوحيدتان المحالتان غباغبو. 

عضاء الأمنثلاثة و . لهاينا أن نكرس أنفسناعالمية هي المهمة التي يجب علالأن ؤكد وأود أن أ-١٥
جزء كبير من بالتالي لا يتمتع طراف في النظام الأساسي. و وا من الدول الأفي مجلس الأمن ليسرموقين الم

ل ب، الوصول إلى العدالةمولا يمكنهالنظام الأساسي، ، بحماية العالم، وعدد كبير من الضحايا المحتملين
تحقيق قول بأننا ينبغي أن نعمل على ألى الالذي دعاني هذا هو السبب و العدالة. في حاجة إلى مه
.عالميةال

قدرة أو التعاون لأن المحكمة ليس لديها شرطة نا ينبغي أن نعمل على تحقيق نإأيضا وقلت -١٦
. اومن خلال تنفيذهطلبات المحكمةهي التي تقوم بالتحريات، بناء على عسكرية. والدول الأطراف 

.الفي هذا االمشاركان اللذان يعملان ن االتعاون أمر أساسي. وأود أن أشكر الميسر و 
أشد الجرائم مرتكبي لأن المحكمة تلاحق التكامل ينبغي أن نعمل على تحقيق نانإقلت من قبل و -١٧

بصورة جيدة حيث لا النظم القضائية الوطنية خطورة الذين يشغلون أعلى المناصب. وينبغي أن تعمل 
وقلت أيضا إن قلة العمل اختصاصها. نطاق دخل في جميع الجرائم التي تيمكن للمحكمة أن تلاحق 

الموقع، في المكان الذي ارتكبت بتتحقق العدالة ينبغي أن ، ولأسباب تربوية. هاعلامة على نجاحبالمحكمة
.الجناة والضحايابحضور الجرائم، فيه 
في و أمام رئيس جمعية الدول الأطراف. القانونيةاليمينيؤدون أن قضاة المحكمة هي النقطة الأخيرةو -١٨

م،  م ينظرون في باسم الإنسانية، لأهنا ويقيم القضاة العدالةباسم الشعب. يقيم القضاة العدالة بلدا
ذه هي مهمتي تهم، وهونزاهماستقلالهضرورة ضمان صر دائما على أجرائم تسيء إلى الضمير العالمي. وس

.وظيفتي العامة- الأساسية في بلدي
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م؟ يجب علينا أن نثق في قدرها أن تكتب قرارات القضاةأن الجمعية يمكنتصورهل يعقل أن ن-١٩
العدالة الذي سنسهر عليه أيضا. ولن تتحقق ، و مثلهمندافع عنه ذي على الدفاع عن استقلالهم، ال

. المكسورةاكمة بدون شهود مثل البوصلةوالمحشهود. بمحاكمة نزيهة، :حاكمة عادلة ومنصفةالمرجوة إلا بم
تجنب أن نضمان هذه العناصر، يمكننا وبضحايا. حضور الدون بلمحاكمة القول على اوينطبق  نفس
نبحث عنها تتحقق . والحقيقة التي متحيزةمنحازة أو حقيقة ، أو جزء فقط من الحقيقةالوصول إلى 

.في أي نظام قضائيفيه لقانون، القانون، القانون الذي لا يمكن الطعن اسيادةا في رغبتنبلاستقلال و با
ننا حققنا الكثير خلال هذه الدورة. وقد اعتمدت جميع القرارات إأن أقول ينبغيفي الختام، و -٢٠

اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لجميع الذين و بالإجماع، مما يدل على التقدم المحرز. 
التي وضعت وكانت جميع الوثائق ذه العملية. وا تحقيق هذه الغاية، الذين قدموا وقتهم والتزمعلى عملوا 

ار وتنظيم المحكمة، والقر ،والكفاءة،المباني الدائمةو والتعاون، والميزانية، ،التكاملالمتعلقة ب-للدورة 
هنا، من الواضح أن هناك إرادة ا التي أدلى بيانات ع إلى الا ستمالاوبعد .نوعية فنية عاليةذات -الجامع

: كفاحنا المشترك في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق جميعاللمضي قدما نحو الهدف الذي يوحدنا
.العدالة للضحايا

. دول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةالالذي يدعوني إلى مناشدة جميع هذا هو السبب و -٢١
ا الوطنية . أناشدها التصديق العالمي على النظام الأساسيبالالتزام أناشدها على  على أن تدرج في تشريعا

التي أدخلت فيتعديلاتالعلى التصديق على . أناشدها المنصوص عليها في نظام روما الأساسيالقواعد 
المحكمة من أجل ممارسة ولايتها يهاالقواعد والحصانات التي تحتاج إلجميع قة على الموافعلى كمبالا و 

ا يلزم بمتزويده بةالعامةتعزيز مكتب المدعيعلى الدول الأطراف . أناشد بشكل صحيح على أرض الواقع
أن المحكمة القائلة بالانتقادات لإبطال ذلك في العالم، وبالتالي طلب منه من وسائل للقيام بعمله، أينما ي
.فريقياأالجنائية الدولية تركز فقط على 

لا أعتقد أن العدالة لها لونو على العرق عندما يتعلق الأمر بالعدالة. القائمة النظريات ولا أتمسك ب-٢٢
الناس في يعيش عميقة في جميع البشر. وعندما جذور ذا الشعور لهببساطة إلى العدالة. و شير أو . معين

ذا أن يبحثوا وأن يذهبوا إلى المكان الذي توجد فيهطبيعين المأليس ، لا توجد فيه العدالةمكان  ؟ و
ينبغي ، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون ناقلا للسلام: السلام من خلال إقامة العدل. فهومالم
ة العدالة.لميعاأيضا على سنعمل و قوة. ها بكل ما لدينا من وسندافع عنالعدالة، ع عنا دفال

إحدى الضحايا عند ت لي من قبلسرّ التي أبعض الكلمات أختتم كلمتي بمشاركتكم في وأود أن -٢٣
: "إنه أفضل فقد قال لي بالحرف الواحدفي داكار. ٢٠١٥تموز/يوليه٢٠فتتاح محاكمة حسين حبري في ا

حسين حبري. مع في نفس الغرفة إنني أخيرا عاما. ٢٥يوم في حياتي، حتى لو اضطررت إلى الانتظار 
مشاعر الانتقام لأن الانتقام ليس عملا من ولا تنتابني الكراهية. بلا أشعر و . إليه مباشرةنظر أأن نييمكنو 

عدم ننا ندعو إلىإالعالم. في جميع الضحايا بداخلي يسكن داخل أعمال العدالة. والأمل الذي يسكن 
."لحياةللا حدود له منبع . لأن هذا الأمل مأيا كان لوو نوا، هؤلاء الضحايا من الأمل، أيا كاحرمان 

.اسمحوا لي أن أشكركم على حسن استماعكمو -٢٤
اختتام الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة بذلك أعلن و -٢٥

.الجنائية الدولية
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ثالثالمرفق ال
٢٦المعقودة في للجمعية في الجلسة العامة الثانية عشرة البيان الذي أدلت به كندا 

ICC-ASP/14/Res.4القرارموقف بعد اعتماداللتوضيح ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

.توافق الآراء بشأن القرار الجامعإلى ها أن تسجل انضمود كندا ت-١
ا أثناء القرار الجامعمنطوق من ١الفقرة وقد وافقت كندا على -٢ ، وفقا للبيانات التي أدلت 

المناقشة العامة التي جرت في هذه الجمعية وأثناء الدورة الثالثة عشرة المستأنفة للجمعية في حزيران/يونيه، 
الاخلال بموفقها إزاء مسألةدون فضلا عن البيانات الواردة في المذكرة المقدمة لوديع نظام روما الأساسي،

لقرارات المتخذة لأي غرض لاخلال بانظام روما الأساسي، ودون اها إلى وانضمامالفلسطينية الدولة 
فيما يتعلق بأي تابعة للمحكمة أو هيئات أخرى أي منظمات المتخذة في قرارات الآخر، بما في ذلك 
.عرض عليهامسائل قانونية قد ت
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المرفق الرابع
٢٦في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في كنداالذي أدلت به  البيان 

تقريرالموقف بعد اعتماد اللتوضيح )١(دولة٣٤نيابة عن ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطرافالمتعلق ب

وصل إلى تللالتي عملت جديا وفود العديد من التقديرنا لجهود إننا نعرب عنالرئيس، السيد -١
.وقفهذا المالكلمة لتسجيل ناطلبو . الآنالنص الذي اعتمدناه

أن المحكمة ١٩٩٨حاضرة في روما في عام التي كانت جميع الدول إدراكنشارك في رؤية و إننا -٢
ا ينبغيالجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة و  .سياسيتدخل أي بعيدة عن أن تكون بالتالي أ

.حترامها لنظام روما الأساسياجميع الوفود تأكيد في سياق مفاوضاتنا، قد استمعنا، و -٣
تحقيق هدفنا من أجل نحث جميع الدول الأطراف على مواصلة العمل معا بروح من التعاون و -٤

تمع وهو وضع حد لالمشترك  لإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
بأسره.الدولي 

الدنمارك، رومانيا، جمهورية مولدوفا، اسبانيا، استراليا، استونيا، ألمانيا، ايرلندا، ايطاليا، بلجيكا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، )١(
واتيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطة، النرويج، والمملكة المتحدة لبريطانيا سلوفاكيا، سلوفينيا ، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كر 
العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.
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المرفق الخامس
سويسرا في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في البيان الذي أدلت به 

بعد اعتماد وليختنشتاين والنمساسويسرا نيابة عن ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦
)١(الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطرافالمتعلق بتقريرال

.النمسان و سويسرا وليختنشتاينيابة عن تقديم البيان التالي بالسيد الرئيس، أتشرف -١
والمرونة القصوى، ق بالتوفمن بروح الآن توافق الآراء بشأن الوثيقة المعتمدة نعترض على إننا لم ن-٢

عترف مع ونود أن نمن حيث الجوهر والإجراءات على حد سواء. من مخاوف جدية ذلك ولكن لا يخلو
.على هذا العملشكر جميع المشاركيننعداد التقرير و تم لإالعمل الشاق الذي ذلك ب

:جوانبثلاثة قوته من نظام روما الأساسي يستمد السيد الرئيس، -٣
الحها مصه يحقق بأنةمقتنعانظام روما الأساسي لأعلى عت الدول الأطراف وقّ فقد عية: االطو أ) (

.نحن هنا لأننا نريد أن نكون هناو لى المدى الطويل. ومصالح العالم ع
ن ولطموح عالمي، . وهو كل دولةفالانضمام إلى النظام الأساسي حق سيادي لالشمولية: (ب)

.يتخلف أحد عن الركب
تحقيق إلى نحن متحدون في مكافحة الإفلات من العقاب والسعيفالهدف: بوحدة الشعور ج) (

.جسامةالجرائمشدالعدالة لضحايا أ
النظرة دور الجمعية هو توفير و ، محور النظام. يةمحكمة قانونوهي المحكمة، إن السيد الرئيس، -٤

على و أو القضاء. بالادعاء في مسائل تتعلق التدخل ، وليس والدعم اللازم لهاللمحكمةةالاستراتيجي
.لمحكمة واستقلالهاالكامل لحترام لااعلى على سلامة النظام الأساسي و بالأحرى أن تحافظ الجمعية 

عن المعنى الدقيق فقط من التقرير، نود أن نسجل أن هذا الفهم يعبر ٦١فيما يتعلق بالفقرة و -٥
من نظام روما ٥١المادة من ٤تؤكد الفقرة التي ICC-ASP/12/Res.7قرارمن منطوق ال٢فقرة لل

.الأساسي
يما يتعلق بالإجراءات:فهذا فيما يتعلق بالجوهر، والآن -٦

،كل دولة طرف، والمراقبينأصوات  احترام جميع الأصوات، ينبغي أن تسترشد أعمال الجمعية ب(أ)
تمع المدني، وبطبيعة الحال،  .لمحكمةاوممثلي ا

على تتاح لكل وفد أن وينبغيأن تجرى وقائع الجمعية بروح الشمول والشفافية الكاملة.وينبغي (ب)
التي الإجراءاتوينبغي اتباع . القرارإليه والمشاركة في صنع الفرصة للاستماع قدم المساواة 

تعيينسابقة تكرار لا ينبغي ه ا من قبل هذه الجمعية. ونعتقد أنأو تعديلهالجمعيةوضعتها 
.لمجموعات الجغرافية لمناقشة المسائل الموضوعيةلممثلين

نظام روما الأساسي ونقاط لالمبادئ التوجيهية جميعا ذكر تنينبغي أنلمضي قدما، لالسيد الرئيس، -٧
.على هذا الأساستصرف أن ن، و تهقو 

.الدورةهذهالتقرير المتعلق بأعمالهذا البيان في إدراج لسيد الرئيس، نرجو ا-٨

الجزء الأول من هذه الوثائق الرسمية. )١(
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المرفق السادس
٢٦للجمعية المعقودة في الثانية عشرة العامة البيان الذي أدلت به كينيا في الجلسة 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
جمعية الدول الأطراف. وهذه هي الدورة إلىالسيد الرئيس، إن كينيا فخورة بالحضور مرة أخرى -١

الرابعة عشرة التي تحضر فيها كينيا دورات الجمعية، وحضرت كينيا جميع الدورات التي عقدت في السنوات 
، من الدورات ٢٠١٢الأربع عشر الماضية. وقد تبين أن هذه الدورة، مثل الدورة التي عقدت في عام 

، تناولنا عددا من القضايا الهامة المدرجة في جدول دورةهذه الفيالأساسية التي تتسم بأهمية كبيرة. و 
، وأشير إلى معظمها في اللقاء الصحفي الذي أجري في سياق القرار الجامع، بينما أشير إلى الأعمال

.قضايا أخرى في البنود التكميلية لجدول الأعمال التي تعالج شواغل كل من كينيا وجنوب أفريقيا
العديد من المسائل الواردة في القرار الجامع بأهمية حاسمة لمستقبل المحكمة الجنائية الدولية، ويتسم-٢

.بشأن القرار الجامعاتالعامة والمناقشاتالمناقشجميع فيكينيا شاركت  ولذلك 
السيد الرئيس، لقد جاءت كينيا إلى هذه الجمعية بأحد أكبر الوفود الحاضرة من أي بلد. وليس -٣

ا من قبيل الصدفة. إنه في الواقع إشارة هامة إلى أن كينيا تنظر إلى الجمعية ليس باعتبارها مكانا هاما هذ
أن القضايا التي تجري مناقشتها فيها ذات أهمية باعتبار ولكن ،لإدارة أعمالها المتعددة الأطراف فحسب

لسلام والاستقرار في كينيا الناتج عن لبلدنا أيضا. والتأثير السلبي لبالغةسياسية واجتماعية وقانونية 
المحاكمات الجارية أيضا من العوامل التي تسببت في كبر حجم هذا الوفد، بما في ذلك في وجود وزير 

نه علامة على التزامنا المستمر دفاعنا. ويحدونا الأمل في تفسير هذا العدد الكبير من الحاضرين من كينيا بأ
عدالة الدولية.عادلة للضائيةقسوابق إرساءب

يكن لمالآن أن المفاوضات في هذه الجمعية كانت صريحة وأننا تمكنا، بعد إجراءات مطولة ؤكد ون-٤
المشترك في الدورة الثانية عشرة للجمعية. ويمكنني أن أؤكد لكم، سيادة مفهومنا هناك لزوم لها، من توضيح 

ذا القرار.  في الواقع، سيكون و الرئيس، أننا سنكون متيقظين ومنتبهين لكل ما سيحدث فيما يتعلق 
.طالبناجابة لمأو عدم الاستجابةذلك اختبارا للاست

ى الجمعية للأزمة الناشئة إلى حد كبير حاليا وفي بداية هذه الجمعية، أشرنا إلى ضرورة أن تتصد-٥
المحكمة. وللقيام بذلك، إنشاءزة المشهودة منذ بحتالملاحقات عدم المساواة في المعاملة والممن الشعور ب

والمساواة بين الدول، في ،ناشدنا الجمعية اللجوء إلى القيم العالمية لحسن النية، وسيادة القانون، والعدالة
قيق العدالة للجميع، بما يتفق مع الهدف السادس عشر لجدول أعمال الأمم المتحدة لعام السعي إلى تح

.٢٠٦٣، والرؤية الأفريقية لعام ٢٠٣٠
واقترحت كينيا في البداية أن تعتمد الجمعية نصا شاملا، يبين بمزيد من الوضوح توافق الآراء الذي -٦

لاحظة أنه لم تعترض أي دولة طرف على موقفنا بأن تم التوصل إليه منذ عامين. ومن الأهمية بمكان م
. وصيغت المقترحات الواردة في اينيفي كالاتفاق منذ عامين كان على عدم تطبيق التعديل على الحالة 

، لاستيعاب آراء وشواغل الوفود الأخرى ومن أجل التوصل بمرونة بالغةالذي تم تعديله، ذي الصلةالنص 
رضه الآن على الجمعية.إلى توافق الآراء الذي نع

من نظام روما الأساسي، حددت ١١٢وعند ممارسة السلطات التشريعية للجمعية بموجب المادة -٧
، بعد مفاوضات مضنية، النطاق الزمني لتطبيق المادة بوضوح لا لبس فيهالدورة الرابعة عشرة للجمعية

التي بدأت قبل تشرين الثاني/نوفمبر القضايا ، وأكدت أن هذه المادة لا تنطبق بأثر رجعي على ٦٨
كانت قيد التحقيق أو المقاضاة في ذلك تي، بما في ذلك جميع القضايا المتعلقة بالحالة في كينيا ال٢٠١٣

.الحين. وهذا هو المفهوم الذي سنغادر به هذه الجمعية الموقرة
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حين أثيرت شكوك جدية . وفي ٢٠١٣وقد تفاوضت كينيا وأفريقيا بحسن نية، كما فعلتا في عام -٨
حول مصداقية التزامات هذه الجمعية، أصبح من الواضح تماما الآن أنه يمكن لكينيا وأفريقيا الاستمرار في 
اعتبار نظام روما الأساسي معقلا هاما للعدالة. وانتصرت اليوم مقتضيات حسن النية والتعاون والاحترام 

تعيد ثقتنا التي اهتزت في نظام روما الأساسي إلا المتبادل على الاستخفاف والتحيز، ولكن لن نس
بالحصول على تأييد قضائي من المحكمة.

اب البرلمان بموجب المادة من نو ١٩٠وعندما سعت كينيا، من خلال الالتماس الذي قدمه -٩
اء في إلى تفعيل آلية الرقابة المستقلة وتكليف الآلية بالنظر في الشكاوى المتعلقة بشهود الادع)٤(١١٢

قضية المدعية العامة ضد نائب الرئيس، لم تقم بذلك بنوايا سيئة. وكان الغرض الذي تسعى إليه هو 
المشاركة في الشواغل التي أعربت عنها دول أطراف أخرى من أن تصبح أي مؤسسة أو جهة فاعلة نتيجة 

ا بدلا من أن تكون أداة لإقامة العدل على نح و منصف. والسماح لأي لغياب الرقابة هدفا في حد ذا
مؤسسة معنية بتوفير العدالة بالسعي إلى تحقيق نتائج محددة سلفا يتعارض مع النزاهة المطلوبة ويقوض 
مصداقية المحكمة. والأسوأ من ذلك أن النتيجة القائمة على عمليات جائرة وملتوية قد تؤدي إلى انتصار 

إليهم على المدى الطويل. وقد أحاطت كينيا ساحق للضحايا على المدى القصير ولكن ستعيد الجزع
علما بالقرار الذي اتخذته الجمعية للإسراع في تفعيل آلية الرقابة المستقلة وتشغيلها من أجل الاستجابة في 

كلائهم والوسطاء الادعاء وو وك المسؤولين بالمحكمة و الموثوقة المقدمة بشأن سلالمستقبل القريب للشكاوى 
التابعين لهم.

وهناك من يخشى من أن تحث كينيا الجمعية على تجاوز حدود ولايتها. وتعتقد كينيا وأفريقيا أن -١٠
الجمعية أثبتت، بدلا من العزلة المؤسسية التي دعت إليها بعض الوفود، أن ما يلزم لتفعيل هذه الآلية هو 

ستحترم صلاحيات التعاون المؤسسي. ولذلك نحن على ثقة بأن المحكمة التي تقوم على هذا الفهم
مبدأ الفصل بين السلطات واحتراما لاستقلال السلطة بناء علىإدارية متكافئة الجمعية كمؤسسة 

.القضائية
وهذا الاستقلال لا يوجد في وينبغي أن نشير إلى أن استقلال المحكمة يقوم على النزاهة والمساءلة.-١١
يرتبط ارتباطاً وثيقا بالنهوض بسيادة القانون. وسيادة القانون بدورها تقوم على المساواة في ولكن فراغ

. ومن الواضح بالتالي أن استقلال المحكمة لا ينبغي أن يكون وسيلة لإضعاف الجمعية الإداريةالمؤسسات 
أو ساترا للعبث بضمانات المحاكمة العادلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

غم الود الذي يسود الآن في الأيام الأخيرة لهذه الجمعية، تود كينيا أن تعرب عن إحباطها ور -١٢
واستيائها الشديدين للأسلوب الذي تم به الاتصال بين الدول الأطراف والتجمعات الدبلوماسية وفيما 

تطاق فعلا لعدم بين هذه الدول والتجمعات في هذه الجمعية. ولا تبشر المستويات غير المقبولة والتي لا
نية، الالثقة وعدم وجود قضية مشتركة بالخير للعدالة. ويشكل تاريخ المفاوضات المنهكة المشوبة بسوء 

والنفاق، وعدم الأمانة الفكرية والإجرائية جميعها عقبات في سبيل تحقيق الهدف المشترك وهو مكافحة 
دد الأطراف للتفسير القانوني لقارة واحدة مع الإفلات من العقاب. ويتعارض إخضاع برنامج العدالة المتع

تنوع التقاليد القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وبالنظر إلى أن المسائل المتعلقة بالثقة 
حجر عثرة للتفاوض في هذه الجمعية، يحدونا الأمل في أن يشكل الفهم الجديد الذي تم التوصل إليه 

.نقطة انطلاق لإعادة بناء هذه الثقة٦٨بشأن عدم رجعية المادة 
ونيابة عن بلدي وعن حكومة بلدي، أعرب مرة أخرى عن امتناني للجهود الدؤوبة التي يبذلها -١٣

رئيس الجمعية الذي يدير أعمال الجمعية بحساسية وبصيرة مما أضفى على جمعيتنا التركيز والمرونة التي هي 
ستمر، كما أود أن في أمس الحاجة إليهما في الوقت الحاضر من وجودها. وأود أن أؤكد لكم تعاوننا الم

لأمانة على معالجة جميع المسائل المعروضة على الدورة لوفود على صبرها، و ولل،للمكتبأوجه الشكر 
الرابعة عشرة للجمعية.
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المرفق السابع
كوستاريكا في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في البيان الذي أدلت به  

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦
، ائب الرئيسولنيرنا وامتناننا لكمأن أعرب عن تقدبلدي، أود نيابة عن وفد،السيد الرئيس-١

لمناقشات التي دارت الاستثنائي الذي بذلتموه للنظر في ادلجهلوجميع الوفود الحاضرة السيد مورزينغر، 
هذه الجمعية.أثناء 

مع الوظائف عارض بأي شكل من الأشكال تقد يد أي إجراء ثابت ضعلى الرغم من موقفنا الو -٢
يئة ديمقراطية مثل أن من المهم لهبلإدراكها أيضا افق الآراءإلى تو القضائية للمحكمة، انضمت كوستاريكا 

م المسائل ه الهيئة أن تنظر أيضا في اهذ هذا مضمون على تهاموافقرغم عدم لدول الأخرى، التي 
العمل القضائي في للتدخلقرار تتخذه هذه الهيئة كإجراء أيأن يفسر لا ينبغي . ولذلك، قفالمو 

أو إضعافه.للمحكمة
هذه التعبير عن المحكمة الجنائية الدولية. ويجب في أن نثق علينا إيماننا بأنددا ؤكد مجأود أن وأ-٣

؛ كاملينوحياديةستقلالابتتم احترام سلطتها التقديرية في ممارسة مهامها القضائية، التي ينبغي أن بالثقة 
أيضا على أعمال هذه الجمعية.ذلك وينطبق 

ا الجمعية التي التزمت هذه الجمعية نتذكر أن في ويحدونا الأمل -٤ فيها جميع الدول بالعمل بصورة بأ
ايةتتمثل نظام عالمي حقيقي للعدالة الدولية، لأن القيمة الجوهرية لهذا النظامقيق بناءة من أجل تح في 

فقد أنشأنا هذا النظام وقدمنا الدعم له من . بشاعةالجرائمشدتوفير قدر من العدالة لضحايا أفي المطاف
المناقشات بين جميع وهذا ما يدعو إلى استمرار. تماماواضحاذلك أن يكون وينبغي أجلهم وبسببهم،

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
.لكمأعمال الدورة. شكراالتقرير عن إدراج هذا البيان في وأرجو -٥
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المرفق الثامن 
٢٦المعقودة في البيان الذي أدلت به اليابان في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
ة رونالمو ةالصادقود لجهلأيضا ناعن تقدير جداً. أود أن أعربادة الرئيس، وكلمتي موجزةسيشكرا-١

وأعضاء المكتب، الفريق المصغر، وأعضاء ،نائب الرئيسالسيد الرئيس، و ادةسيالتي أبديتموها أنتم، البناءة
مجددا أن نؤكد نايمكنوفي حين بيننا. للغاية التي جرت كثفة المشاورات أثناء الم،وفد كينيافضلا عن 

المسائل التي تتسم بأهمية كبيرة ، أملناهذا و نعالج، أن نا أيضا احترامنا الكامل لاستقلال المحكمة، يمكن
للدول الأعضاء.

تمع تمكين لواصل الجهود التي نبذلها معانأن الأهمية بمكان ذكرنا في المناقشة العامة، من وكما -٢ ا
العدالة.تحقيقلللمحكمة من توفير الدعم اللازم الدولي 

ذلتزام كل دولة من الدولونعرب عن امتناننا الكامل لا-٣ ه المؤسسة الهامة للغاية.الأعضاء 
أن ، سيادة الرئيس، كما نودطراف،أن نشيد بالجهود التي تبذلها جميع الدول الأونود لذلك -٤
.شكرا جزيلا.كملشكروجه الن
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المرفق التاسع
للجمعيةالجلسة العامة الثامنة البيان الذي أدلت به رئيسة لجنة الميزانية والمالية في 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢١المعقودة في 
الدول الأطراف، أود أن أغتنم هذه الفرصة رئيس جمعية، السيد صديقي كابا،لسعادةصاحب ا-١

حضور على وعملهم الشاق خلال الدورات الثلاث الماضية، و على إخلاصهم لجنة في اللأشكر زملائي 
عضو وأود أن أشكر فونو، والدعم الذي قدمه لأعمال اللجنة. جنة، السيد ريتشارداللةنائب رئيس

العضو الجديد في اللجنة: بأود أن أرحب كما إستونيا)،  ك (يجوهاني ليم: السيد هالمنتهية ولايتاللجنة 
.المعتاددعمهمالجمعية على مانة الموظفين التابعين لأوأود أيضا أن أشكر .(إستونيا)أورمت لي السيد

والعشرين، ةالرابعالدورات تقارير لي أن أقدم أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إنه لشرف -٢
وقامت اللجنة هذا العام بقدر كبير والخامسة والعشرين للجنة الميزانية والمالية. المستأنفة، الرابعة والعشرينو 

/أبريل وأيلول/سبتمبر، والدورة الاستثنائية المعقودة من الأعمال في الدورتين العاديتين المعقودتين في نيسان
نبحث باستمرار عن طرق لذلك اللجنة بشكل ملحوظ، و في عمل وقد زاد حجم ال. في تموز/يوليه

كون في لنولايتنا ولكن أيضا لتبسيط عملية الميزنة نفسها بلتحسين أساليب عملنا من أجل مواصلة الوفاء 
.دورنالأداء وضع أفضل 

دورتنا المعقودة في نيسان/أبريل، كرسنا معظم وقتنا للموارد البشرية والشؤون الإدارية. ومع أخذ وفي-٣
، ٢٠١٥التطورات الهامة فيما يتعلق بإدارة المحكمة والميزانية التي ستجرى خلال الجزء الثاني من عام 

- ٢٠١٦لمدعية العامة للفترة لاسيما نتيجة لتنفيذ مشروع المراجعة وتقديم الخطة الاستراتيجية لمكتب ا
من القسم الأول من نظامها الداخلي، أن تعقد دورة ١في الاعتبار، قررت اللجنة، وفقا للمادة ٢٠١٨

. وكما تعلمون، خصصت معظم ٢٠١٥تموز/يوليه ١٥و ١٤رابعة وعشرين مستأنفة في لاهاي في يومي 
التي كانت، كما هو الحال دائما، ٢٠١٦المقترحة لعام الدورة المعقودة في أيلول/سبتمبر للميزانية البرنامجية

الموضوع الأكثر أهمية والأكثر استهلاكا للوقت المعروض على اللجنة.
وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تؤكد من جديد أن دورها هو دراسة المسائل المتعلقة بالميزانية -٤

الأطراف. وتحقيقا لهذه الغاية، طلبت اللجنة والمالية والإدارية للمحكمة وتقديم توصيات إلى الدول
.معلومات موثوقة ومتسقة وواضحة من المحكمة

وبدون هذه المعلومات، يتعذر على اللجنة الإسهام في حوار بناء بين الدول الأطراف والمحكمة، -٥
وقد يقتصر دورها على التحقق من صحة الافتراضات أو تأجيل المخاوف التي تعرب عنها الدول

.الأطراف، دون أن تضيف قيمة فنية
٢٠١٦ومن ناحية أخرى، لم يسبق لعملية النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام -٦

مثيل. وقد درسنا عن كثب وناقشنا باستفاضة الكثير من الجوانب. ولم تكن هناك زيادة كبيرة في الميزانية 
ن تضمنت الميزانية أيضا من القضايا المعقدة المتعلقة بالانتقال إلى في المائة) فحسب، ولك١٧,٣المقترحة (

المباني الدائمة الجديدة، وتمويلها، ونتائج مشروع المراجعة، والخطة الاستراتيجية الجديدة لمكتب المدعية 
يءاسي". وكان ذلك في سياق سياسي مل، ومفهوم "الحجم الأس٢٠١٨-٢٠١٦العامة للفترة 

.بصعوبة تحليل عملية الميزنة بسبب السعي إلى تخفيض الزيادة المقترحةوبومصحبالتحديات 
وأود أن أشير مرة أخرى إلى تعاون المحكمة خلال الأسابيع المعقدة، أثناء وبعد النظر في الميزانية. -٧

وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد أنه ليس لدينا في هذه المرحلة أي أساس تقني لتحديد المزيد من 
.التخفيضات دون المساس بقدرة المحكمة على الوفاء بأنشطتها الأساسية وتحقيق توقعات الدول الأطراف
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لم تكن المعلومات المقدمة إلى اللجنة واضحة وشفافة دائما، بما في ذلك المعلومات ، السيد الرئيس-٨
ا، وينطبق ذلك خاصة على الطلبات المتع لقة بالمساعدة المؤقتة العامة المتعلقة بالميزانية المقترحة ذا

واستخدامها. وتلقت اللجنة أيضا قدرا كبيرا من المعلومات الإضافية لوثيقة الميزانية نفسها. ولم تقدم 
التوصيات المتعلقة بالتخفيضات دون التأكد سلفا من فهم المحكمة لها واعتبارها قابلة للتنفيذ دون 

مع المحكمة والنظر في المعلومات الإضافية المقدمة منها، أوصت الإخلال بأنشطتها الرئيسية. وبعد التشاور
مليون يورو، ١٣٩,٩٦المعدلة البالغ قدرها  ٢٠١٦اللجنة بالموافقة على الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

في المائة) مع الفائدة المستحقة على قرض الدولة٧,١ملايين يورو (٩,٢٩التي تمثل زيادة يبلغ قدرها 
في المائة) بدون الفائدة المستحقة على هذا ٦,٣ملايين يورو (٨,١٦المضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها 

. وعند استعراض توصيات اللجنة، من المهم أن تدرك الدول ٢٠١٥القرض، مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 
أجيلا مؤقتا للنفقات، وأن من الأطراف أن عددا من التخفيضات المقترحة للحد من الزيادة لا يعدو إلا ت

.٢٠١٧المرجح بالتالي أن يعاد تقديمها في الميزانية المقترحة لعام 
واستشرافا للمستقبل، تود اللجنة أن تعزز علاقة العمل الإيجابية بينها وبين جمعية الدول الأطراف -٩

الين التاليين:والمحكمة  بالتركيز على ا
:عن طريق ما يليدخال تحسينات على عملية الميزنة الأول، يتعلق بإ(أ)

الاستعانة بوجه أفضل وأكثر كفاءة بمجلس التنسيق لتقليل احتمال تقديم مقترحات ‘١’
متداخلة وتوفير عمليات أفضل لضمان اتساق رسالة وسياسة الإنفاق في جميع أنحاء 

مكنة بوجه أفضل المحكمة. وسيسمح ذلك أيضا بتحديد الكفاءات وأوجه التآزر الم
وتبسيط الأنشطة؛) ١(وتنفيذها نتيجة لتحديد مواضع الازدواجية

يوما من بداية دورة ٤٥أن تقدم الوثائق التي سيتم النظر فيها، من حيث المبدأ، قبل ‘٢’
اللجنة باللغتين الإنكليزية والفرنسية؛

ط الضوء أولا على تكلفة أن تقدم الميزانية التكاليف المتعلقة بالسنة التالية مع تسلي‘٣’
الإبقاء على الأنشطة الجارية، ثم مع توضيح التعديلات المقترح إدخالها عليها، ثم مع 
تحديد التكلفة الكاملة لتلك الأنشطة والنتائج المترتبة على تغييرها، مع بيان 

الكفاءات المحددة أو الأنشطة التي يمكن وقفها لتعويض أي تكاليف إضافية.
على سبيل المثال، من خلال إنشاء -أن تضع الجمعية سياقا واضحا قبل إعداد الميزانية والثاني، (ب)

.)٢("غلاف" أو إطار لسنوات الميزانية المقبلة
:أود أن أسلط الضوء على النقاط التالية فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية،السيد الرئيس-١٠
("سن التقاعد"):السن الإلزامية لانتهاء الخدمة(أ)

المتعلق بالسن الإلزامية لانتهاء )٣(أحاطت اللجنة علما بالجزء من تقرير المحكمة‘١’
٢٩المؤرخ ٦٩/٢٥١الخدمة ("سن التقاعد")، وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

عاما، ٦٥الذي رفع السن الإلزامية لإنتهاء الخدمة إلى ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر 
يد تاريخ تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق. وتؤيد اللجنة توصية المحكمة بزيادة مع تحد

كانون ١سنة، اعتبارا من ٦٥إلى ٦٢السن الإلزامية لانتهاء الخدمة بالمحكمة من 

ء لا يوجد دليل على بذل جهود في المحكمة لتحقيق وفورات الحجم، وبالعكس وجدت ازدواجية في الميزانية مثل اعتماد ميزانيات منفصلة لإنشا)١(
).٤٥٥و١٤٢(ب) و٦٨، الفقرات ICC-ASP /10/14قواعد بيانات في هيئة الرئاسة ومكتب المدعية العامة وقلم المحكمة (انظر  

لد الثاني، ،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤سمية لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك الوثائق الر )٢( ا
.٤٤، الفقرة ٢-الجزء باء

)٣(
CBF/24/17 ، (تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية).٧٩-٧٦الفقرات
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، شريطة عدم تأثير هذا القرار على الحقوق المكتسبة للموظفين ٢٠١٦الثاني/يناير 
الحاليين.

دمة من زيادة السن الإلزامية لانتهاء الخبأن توافق الجمعية على ولذلك أوصت اللجنة ‘٢’
سنة، وبأن توافق أيضا على إجراء التغييرات اللازمة في النظام الأساسي ٦٥إلى ٦٢

للموظفين لتنفيذ هذا القرار.
التمثيل الجغرافي:(ب)

ولاحظت أن أشارت اللجنة إلى قلقها السابق بشأن التمثيل الجغرافي في المحكمة. ‘١’
المحكمة عرضت العمل مع الدول الأطراف من مناطق ممثلة تمثيلا ناقصا على تسهيل 
وتشجيع المزيد من طلبات التعيين من تلك المناطق. ولاحظت اللجنة أيضا اعتزام 

المحكمة توسيع نطاق تطبيق مبدأ التمثيل الجغرافي لجميع التعيينات المحددة المدة.
بأن تتخذ المحكمة خطوات لضمان توزيع إعلانات الوظائف وأوصت اللجنة بشدة‘٢’

الشاغرة على نطاق أوسع، وضمان توزيع الاعلانات دائما بكل من لغتي العمل 
بالمحكمة (الإنكليزية والفرنسية).

ولاحظت اللجنة أيضا أن اقتراح تحويل عدد من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى ‘٣’
ى التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين.وظائف ثابتة قد يؤثر عل

وأوصت اللجنة لذلك بأن تراعي المحكمة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين عند ‘٤’
ا بشأن التحويل المقترح لوظائف المساعدة المؤقتة العامة. تقديم توصيا

ة إلى وظائف دائمة:تحويل الوظائف الممولة منذ مدة طويلة من المساعدة المؤقتة العام(ج)
لاحظت اللجنة أن المحكمة طلبت عددا من الوظائف الممولة حاليا من المساعدة 

التطورات في المؤقتة العامة لتغطية مهام أساسية طويلة الأجل للمحكمة. وبأخذ 
الأنشطة القضائية والحاجة إلى توفير بيئة عمل أكثر أمنا وكفاءة في الاعتبار، أوصت 

ينفق الجمعية على تحويل وظائف المساعدة المؤقتة العامة في البرنامجاللجنة بأن توا
إلى وظائف ثابتة.والثاني الأول ينالرئيسي

طرائق التعاقد للتعيينات القصيرة الأجل (أو المؤقتة):(د)
أحاطت اللجنة علما بأن المحكمة تنظر في إدخال نوع جديد من التعيينات القصيرة ‘١’

ة. وستلبي هذه التعيينات القصيرة الأجل احتياجات المحكمة القصيرة الأجل في المحكم
ا عن سنة واحدة (قابلة للتجديد بشكل استثنائي لمدة لا  الأجل المحددة التي تقل مد

سنتين). تزيد على 
وأحاطت اللجنة علما باقتراح المحكمة وأيدته بوجه عام ووافقت على تنفيذه مؤقتا في ‘٢’

ا تكرر أيضا أهمية مراعاة التمثيل انتظار  الموافقة النهائية من قبل الجمعية. بيد أ
الجغرافي والتوازن بين الجنسين من المرحلة الأولى للنظر في التعيينات القصيرة الأجل.

إعادة تصنيف الوظائف:(ه)
ا قد‘ ١’ تكون أشارت المحكمة في الماضي إلى أن إعادة التصنيف عملية استثنائية، وأ

صعودا أو هبوطا، وأن من المتوقع أن تقتصر في الظروف العادية على عدد محدود من 
الوظائف في الميزانية السنوية، ولا ينبغي استخدامها كأداة للترقية أو لتبرير زيادة حجم 

العمل.
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ورحبت اللجنة باعتزام إنشاء مجلس مراجعة التصنيف، وأقرت أيضا بأنه، نظرا للآثار ‘٢’
الية والآثار على الميزانية والمالية لإعادة التصنيف، ينبغي أن تواصل الجمعية الم

الاحتفاظ بسلطة الموافقة النهائية على إعادة التصنيف، إلى حين اكتساب المزيد من 
الخبرة بالنهج الجديد للمحكمة .

لأول ولاحظت اللجنة أن مهام ومسؤوليات بعض الوظائف في البرنامجين الرئيسيين ا‘٣’
أوصت بالتالي بأن توافق الجمعية على إعادة تصنيف الوظائف و والثاني قد تغيرت، 

المطلوبة.
السيد الرئيس، سأنتقل الآن إلى المسائل المالية:-١١
حالة تسديد الاشتراكات:(أ)

استعرضت اللجنة حالة تسديد الاشتراكات ولاحظت مع القلق أن مجموع الاشتراكات غير 
، بما في ذلك الاشتراكات في الميزانية العادية، وصندوق ٢٠١٥أيلول/سبتمبر ١٥المسددة في 

. )٤(يورو٩٦١١٧٤٣٨بلغ يالطوارئ، والفائدة على القرض المقدم من الدولة المضيفة، 
أهمية تسديد الاشتراكات بالكامل وفي الوقت المحدد. وقد يؤدي عدم وشددت اللجنة على

القيام بذلك إلى الإخلال بشكل خطير بالأرصدة المالية اللازمة لسير العمل اليومي بالمحكمة. 
اية العام، إلى اللجوء إلى  وقد تضطر المحكمة، في حالة عدم تسديد هذه الاشتراكات حتى 

صندوق رأس المال العامل.
المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية:(ب)

أداء الميزانية:‘١’
٧٣,٦٦في المائة، أو ٥٦,٤لاحظت اللجنة أن معدل التنفيذ في منتصف العام بلغ 

مليون يورو، ١٣٠,٧٦البالغ قدرها ٢٠١٥مليون يورو من الميزانية المعتمدة لعام 
مقارنة بمعدل التنفيذ في العام الماضي، الذي في المائة ٤,٥ويمثل ذلك زيادة قدرها 

توقع المحكمة معدل تنفيذ يبلغ . وت٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠في المائة في ٥١,٩بلغ 
اية العام بالنسبة للميزانية المعتمدة البالغ ١٢٨,٠٢في المائة، أو ٩٨ مليون يورو في 

ائة مقارنة بمعدل التنفيذ في الم١,٣مليون يورو، مما يمثل زيادة تبلغ ١٣٠,٦٧قدرها 
. ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١في المائة في ٩٦,٧في العام الماضي، الذي بلغ 

صندوق الطورائ:‘٢’
٧,٤٦بلغ الرصيد الافتتاحي لصندوق الطوارئ، ٢٠١٥كانون الثاني/يناير ١في 

ملايين يورو.
على النحو الوارد في ، بلغ إجمالي الإخطارات الأربعة، ٢٠١٥أيلول/سبتمبر ١٥وفي 

ا الخامسة والعشرين لما ٨٠٠٢٦٣٦رفق الخامس من تقرير اللجنة عن أعمال دور
في المائة).٥٣,١يورو (٢٠٠٣٢٨٣، وبلغ معدل التنفيذ )٥(يورو

يورو١٥٥٠١٧٣٠.......يورو)٥٠٣١٠٣ذلك الفائدة (الاشتراكات غير المسددة بما في ) ٤(
يورو٦٤٥١٥١٨..لسابقة)امجموع الاشتراكات غير المسددة بما في ذلك الفائدة (السنوات 

ويور ١٦١٦.............لاشتراكات غير المسددة مطروحا منها صندوق الطوارئا
يورو٩٦١١٧٤٣٨......................................غير المسددةموع الاشتراكات مج

)٥(
ICC-ASP/14/15.المرفق الخامس ،
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ستخدام صندوق الطوارئ عندما وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه ينبغي النظر في ا
لا يمكن التنبؤ بالحدث الذى أدى إلى تقديم الطلب عند وضع الميزانية أو لا يمكن 
تقدير تكلفته بدقة فقط. وقد تشمل هذه الأحداث فتح ملف حالة جديدة أو وقوع 
تطورات غير متوقعة في حالة جارية. وحثت اللجنة المحكمة على التحلي بالانضباط 

دا بالميزانية عند صياغة الطلبات. وعلاوة على ذلك، شجعت اللجنة الصارم ج
المحكمة على بذل كل جهد ممكن لاستيعاب جميع النفقات غير المتوقعة في الميزانية 

.العادية
: ٢٠١٦الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ‘٣’

دمتها المحكمة والتي التي ق٢٠١٦لاحظت اللجنة أن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
مليون يورو ٢٢,٦١مليون يورو تمثل زيادة يبلغ قدرها ١٥٣,٢٧يبلغ مجموعها 

موع البالغ قدره ٢٠١٥في المائة) مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام ١٧,٣( . ويتضمن ا
مليون يورو الفائدة المستحقة على القرض المقدم للمباني الدائمة البالغ ١٥٣,٢٧

مليون يورو. ونظرت اللجنة في الطلبات المقدمة لكل برنامج رئيسي على ٢,٢قدرها 
حدة. وبعد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية، أوصت اللجنة بتخفيضات في البرامج 

مليون يورو. ١٣,٣١الرئيسية بلغ مجموعها 
الميزانية التكميلية:‘٤’

ميزانية تكميلية مقترحة يبلغ ، قدمت المحكمة ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٢في 
ستجدات التي طرأت نتيجة لإصدار أمر يورو وأوضحت الم٣٠٠١٩٨مجموعها 

بالقبض على أحمد الفقيه المهدي ونقله إلى المحكمة.
وبغض النظر عن عدم توافر الوقت اللازم للمراجعة، نظرت اللجنة في هذا الطلب 

وب.فقة على المبلغ المطلاوأوصت الجمعية بالمو 
السيد الرئيس، سأنتقل الآن إلى المساعدة القانونية:-١٢
للدفاع تتجاوز ضعف الميزانية لمساعدة العامة لأساسا لاحظت اللجنة أن الميزانية المطلوبة (أ)

في ١٠٧يورو، أو ٩٠٠٥٢٥٢مجموعها المعتمدة لهذه المساعدة في السنة الماضية حيث بلغ
في المائة، ١٧لدفاع أيضا زيادة ميزانيته بنسبة  ي العام لامقسم المحوطلبالمائة من هذه الميزانية. 

يورو.٤٠٠٣١٦أو 
ولاحظت اللجنة أيضا مع القلق أن المبلغ المقدر أصلا لأفرقة الدفاع في القضايا الأربع بموجب (ب)

يورو، أو ما يزيد على ثلث المبلغ الذي سيخصص لميزانية٤٠٠٦٨٠١يبلغ ٧٠المادة 
المساعدة القانونية بأكملها.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تجدد الاتجاه نحو الزيادة الكبيرة في تكاليف المساعدة القانونية، (ج)
لاسيما في ضوء النمو المتوقع في نشاط مكتب المدعية العامة في السنوات المقبلة، فضلا عن 

الإجراءات. وأحاطت اللجنة علما بأن الزيادة في الطلبات المقدمة من الضحايا للمشاركة في
المسجل يعتزم مراجعة نظام المساعدة القانونية في المحكمة، وتتطلع اللجنة الى النظر في  نتائج 

هذه المراجعة.
وبعد المناقشة مع اللجنة، أفاد المسجل بأنه يمكن تحقيق تخفيضات في الزيادات المقترحة يبلغ(د)

ة لكل من الدفاع والضحايا في ضوء التغييرات المتوقعة في بعض النسببيورو ٢٠٠٦٦٦قدرها 
الإجراءات الجارية. وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على هذه الاقتراحات.
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السيد الرئيس، سأنتقل الآن إلى المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات:-١٣
، ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١إلى كانون الثاني/يناير١البيانات المالية للمحكمة للفترة من (أ)

كانون ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١والبيانات المالية للصندوق الاستئماني للضحايا للفترة من 
:٢٠١٤الأول/ديسمبر 

رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه المراجع الخارجي للحسابات وأعربت عن تقديرها ‘١’
لنوعية العمل الذي قام به. 

تقديم التقريرين المتعلقين بالبيانات المالية للمحكمة والبيانات المالية وفي معرض‘٢’
للصندوق الاستئماني للضحايا، والتقرير المتعلق بالمباني الدائمة، أبلغ المراجع الخارجي 

جوهرية وتعكس بدقة الوضع اءخطأللحسابات اللجنة بأن البيانات خالية من أي 
ماني للضحايا ويمكنه بالتالي أن يقدم رأيا غير المالي للمحكمة والصندوق الاستئ

متحفظ بشأن هذه البيانات.
:راجعةلجنة الم(ب)

استعرضت اللجنة ميثاق لجنة المراجعة ولاحظت أنه يشمل جميع العناصر المطلوبة ‘١’
بموجب المبادئ التوجيهية لمعهد مراجعي الحسابات. وأوصت اللجنة بالتالي بأن توافق 

ميثاق لجنة المراجعة.الجمعية على 
تمكنت من المخصصة المعنية بمراجعة الحساباتولاحظت اللجنة أيضا أن اللجنة ‘٢’

استكمال عملية اختيار ثلاثة أعضاء خارجيين للجنة المراجعة في الوقت المحدد، 
واختارت المرشحين المناسبين. وأوصت اللجنة بالتالي بأن توافق الجمعية على تعيين 

لتالية أسماؤهم:المرشحين ا
السيد سمير أبو لغد (الأردن)؛-
السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)، العضو في لجنة الميزانية والمالية؛-
لسيد خورخي دوهالت (المكسيك)؛ا-
السيدة لور إستفيني (فرنسا)؛ -
السيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)، العضوة في لجنة الميزانية والمالية.-

ايولاحظت اللجنة أن فترة الولاية الحالية للمراجع ا‘٣’ ةلخارجي للحسابات ستنتهي في 
العام المقبل بعد مراجعة البيانات المالية للمحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا 

وإصدار تقرير المراجعة السنوي الشامل بشأن التقارير المالية ٢٠١٥الصادرة لعام 
الدائمة. ولضمان وجود مراجع خارجي للحسابات بصفة والإدارية لمشروع المباني

بأن توافق الجمعية على ، لأسباب فنية فقط، مستمرة في المحكمة، أوصت اللجنة
تمديد فترة الولاية الحالية للمراجع الخارجي للحسابات، دون الإخلال بحق مراجع 

املة أخرى. الحسابات الخارجي الحالي في طلب تمديد ولايته لفترة أربع سنوات ك
وأوصت اللجنة بأن تنظر لجنة المراجعة في مسألة تعيين المراجع الخارجي للحسابات 

.٢٠١٦في عام 
السيد الرئيس، سأختتم بياني الآن بتجاوز تكاليف المباني الدائمة:-١٤
ا الثالثة عشرة المستأتفة بزيادة سقف ميزانية المشروع مرة أخرى (أ) ٦بمبلغ أذنت الجمعية في دور

مليون يورو ٢٠٤مليون يورو، منها ٢٠٦ملايين يورو ليصل إجمالي ميزانية المشروع إلى 
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مطلوبة في حينه حسب التقديرات. وقررت الجمعية أن تمول الزيادة من صندوق الالتزامات 
المترتبة على استحقاقات الموظفين وصندوق رأس المال العامل فقط.

ت الجمعية إلى المراجع الخارجي للحسابات أن ينظر في أية مخاطر وفي الوقت نفسه، (أ) طلب(ب)
ا في هذا الشأن؛ و(ب)  تتعلق بانخفاض رصيد الصندوقين، وطلبت إلى اللجنة أن تقدم توصيا
طلبت إلى المراجع الخارجي للحسابات مراجعة حسابات المشروع مع التركيز على تجاوزات 

.)٦(تلك التجاوزاتالتكاليف، وطلبت إلى اللجنة أن تحلل
وأحاطت اللجنة علما بالتوصيات الثماني الواردة في تقرير المراجع الخارجي للحسابات المقدم في (ج)

بشأن الاحتياطيات النقدية وأعربت عن تقديرها للعمل ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٣
والتحليل المقدم من المراجع الخارجي للحسابات في هذا الشأن.

رضت اللجنة ونظرت في أكثر من مناسبة في موضوع الاحتياطيات النقدية للمحكمة، واستع(د)
وبوجه خاص في صندوق الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين وصندوق رأس المال 
العامل. وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون صندوق الالتزامات المترتبة على استحقاقات 

بالتزاماته المتعلقة بالموظفين وبأعماله الأساسية في جميع الأوقات. ولا الموظفين قادرا على الوفاء
ينبغي أن يؤدي النقص في تمويل صندوق الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين إلى أعباء 
مالية على المنظمة في المستقبل وإلى ضغوط لا داعي لها على أعمالها الأساسية. وفي نفس 

استخدام صندوق رأس المال العامل لأغراض خلاف الوفاء بمشاكل السيولة السياق، لا ينبغي
القصيرة الأجل ريثما يتم استلام الاشتراكات المقررة.

وعلى الرغم من ذلك، قررت الجمعية تغطية تكاليف التجاوزات من  صندوق الالتزامات المترتبة (ه) 
بعد النظر في توصيات المراجع على استحقاقات الموظفين وصندوق رأس المال العامل. و 

الخارجي للحسابات، أوصت اللجنة بما يلي:
ينبغي أن يحتفظ صندوق الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بموارد لتغطية ‘١’

. ويمكن ٢٠١٦مليون يورو في عام ٠,٧التزامات القضاة والموظفين التي يبلغ قدرها 
زء من التجاوزات في تكلفة المباني الدائمة، بينما استخدام الرصيد المتبقي لتغطية ج

سيسمح المزيد من التحليل للخيارات المتاحة لبناء الاحتياطي اللازم لتغطية هذه 
اية التوصية ببالتدريج الالتزامات  لمطاف بمستوى مناسب لصندوق الالتزامات افي 

؛المترتبة على استحقاقات الموظفين
البالغ ٢٠١٥ى صندوق رأس المال العامل عن مستواه في عام ينبغي أن لا يقل مستو ‘٢’

ملاين يورو ٣,٣ملايين يورو. ومع ذلك، يجوز استخدام ما لا يزيد على ٧,٤قدره 
لتغطية الرصيد المتبقي من التجاوزات في تكاليف المباني الدائمة. ولتجديد موارد 

جنة بأن تستخدم الفوائض صندوق رأس المال العامل إلى مستواها المعتمد، أوصت الل
فصاعدا على سبيل الأولوية لهذا الغرض؛٢٠١٦كانون الثاني/يناير ١من 

وكتدبير استثنائي، أوصت اللجنة بأن يؤذن للمحكمة الحصول على خط ائتمان من ‘٣’
أحد المصارف التجارية لمدة سنة واحدة من أجل تغطية الفرق بين رصيد صندوق 

ملايين يورو. وعند فتح خط ٧,٤اه المعتمد البالغ قدره رأس المال العامل ومستو 
الائتمان، يمكن الإفراج عن صندوق للطوارئ والاستفادة من الأحكام المنصوص 

،(ICC-ASP/13/20/Add.1)٢٠١٤.. .الثالثة عشرة المستأنفةالوثائق الرسمية ... الدورةصيل، انظراللاطلاع على التف)٦(

. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية وافقت من قبل في كانون ١١إلى ٢ات من الفقر ، (ICC-ASP/13/Res.6)، زء الثانيلجا
مليون يورو دون تحديد مصادر التمويل. ٢٠٠مليون يورو إلى ١٩٥,٧الأول/ديسمبر الماضي على زيادة الحد الأقصى من 



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 110

عليها في النظام المالي والقواعد المالية. وينبغي استيعاب الرسوم الناتجة عن خط 
الحاجة إلى مزيد من الائتمان بالمحكمة. وستقوم اللجنة باستعراض الحالة وستنظر في

؛٢٠١٧التدابير في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
من أجل المحافظة على الانضباط في وفيما يتعلق بالمستقبل، أوصت اللجنة الجمعية، ‘٤’

، بأن تستخدم الأموال المتعلقة بكل صندوق للأغراض التي أنشئ من أجلها الميزانية
فقط.

شكرا لكم
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عاشرالمرفق ال

)١(٢٠١٦التكميلية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام ميزانية ال

مقدمة- أولاً 
الافتراضات المتعلقة بميزانية عتضو ة الدولية ("المحكمة")، وفقاً للممارسة المتبّعة في المحكمة الجنائي-١

ال القضائي وفي مجال المقاضاة للسنة ٢٠١٦عام  ا أجهزة المحكمة استناداً إلى خطط العمل في ا وأقر
اية تموز/يوليو  .٢٠١٥التالية، بقدر إمكان تقديرها على وجه الدقة عند 

. وبالتالي لم ٢٠١٥غسطس آب/أ٧في ٢٠١٦ميزانية المحكمة البرنامجية المقترحة لعام وقدمت-٢
يكن بوسع المحكمة تضمين مقترحها المتعلِّق بالميزانية المتطلبات الإضافية المترتبة على المستجدات التي 

حصلت بعد ذلك التاريخ.
أيلول/سبتمبر ١٨ومن أهم هذه المستجدات إصدار أمر بالقبض على أحمد الفقيه المهدي بتاريخ -٣

. لقد حدث ذلك بناء على القرار ٢٠١٥أيلول/سبتمبر ٢٦إلى المحكمة في بهونقل المشتبه ٢٠١٥
ا في  ٢٠١٣الذي اتخّذته المدَّعية العامة في كانون الثاني/يناير  بفتح تحقيق في مالي في جرائم مدَّعى بارتكا

ائل عام . ومن المزمَع حالياً عقد جلسة اعتماد التهم في هذه القضية في أو ٢٠١٢كانون الثاني/يناير 
٢٠١٦.

، تقدِّم المحكمة بالوثيقة )٢(من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة٧-٣و٦-٣ووفقاً للبندين -٤
الحالية مقترحاً تكميلياً بشأن الميزانية يُـبـَينَّ فيه ما يترتّب على المستجّدات المعنية من تبعات تتعلق بالميزانية 

يورو.٣٠٠١٩٨وما تستلزمه من متطلبات مالية، يبلغ مقدارها الإجمالي 
،ألف يورو منه على نحو أدق٩٠,٦، أيويعُتزم صرف ما يناهز نصف هذا المبلغ المطلوب-٥
لفريق الدفاع، بينما يمثل المقدار الثاني من حيث المستحقة لأتعاب القانونية والنفقات الشهرية تسديد ال

ألف يورو، الموارد اللازمة لتوفير خدمات لغوية بالعربية وبلغة التماشيق، باعتبارهما ٤٠,٢الكبر، البالغ 
المتضررة في القضية المعنية. وسيستوعب قلم المحكمة التكاليف المتأتية عن /الجماعات الضحايالغتيَ المتهم و 

ج  الات الأخرى، كما ترد تفاصيله أدناه، وذلكم  أحدث المستجدات في الحالة في مالي في عدد من ا
اتبّعته أجهزة أخرى أيضاً.

الافتراضات- ثانياً 
ض أن المحكمة ستُجري تحقيقات ناشطة في ثماني المقترحة استناداً إلى افترا٢٠١٦أعُِدّت ميزانية -٦

حالات، منها الحالة في مالي، لكن على أن تكون ست قضايا فقط قد بلغت المرحلة الابتدائية في عام 
، لأنه لم يكن من المرتقب عند تقديم الميزانية المقترحة أن يصدر أمر بالقبض على مشتبه به في ٢٠١٦

بض عليه. فالميزانية التكميلية الحالية تستند إلى افتراض أن جلسة اعتماد التهم الحالة في مالي وأن يتسنىّ الق
ذه ٢٠١٦في هذه القضية المستجدة ستجري في الربع الأول من عام  ا سد التكاليف المرتبطة  ويراد 

لالتذييالقضية حتى مرحلة الإجراءات هذه، دون استباق أي قرار آخر قد يصدر عن القضاة. ويرد في 
مزيد من المعلومات بشأن الافتراضات المعنية.

)١(
ICC-ASP/14/10/Add.2.

الجنائية الدولية.انظر النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة )٢(
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الماليةلآثارا- ثالثاً 
أُخِذت بالحسبان عند إعداد هذه الميزانية التكميلية الموارد التي أدُرجت بالفعل من أجل مالي في -٧

يئ لتحمُّل ٢٠١٦ميزانية عام  ا  ا الآثارالبرنامجية المقترحة. إ المالية المرتقبة حالياً وفق أفضل تقديرا
ا ستخضع لإخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ. الممكنة. وإذا لزمت أية موارد إضافية فإ

ويجب التنويه إلى أن ثمة تغيرات في المتطلبات التشغيلية، تتعلق على الخصوص بالجوانب الأمنية في -٨
ليص الميزانية التكميلية الأصلية التي كان من المزمَع تقديمها في أوائل هذا الميدان، قد أفضت بالمحكمة إلى تق

ا، بحسب الاقتضاء. الشهر. وتواصل المحكمة رصد المستجدات في القضية بغية مواصلة تحديث تقديرا
إن متطلبات الميزانية الحالية المتأتية عن أحدث المستجدات في الحالة في مالي تبلغ ما -٩

ألف يورو فيما يخص قلم المحكمة.١٩٨,٣مجموعه 
وكما يُـبـَينَّ في الجدول أدناه، تخص التكاليف الإضافية الرئيسية بند المساعدة المؤقتة العامة، -١٠

وبند الخدمات التعاقدية، وبند تكاليف محامي الدفاع، وبند النفقات التشغيلية العامة.

ورو): الميزانية التكميلية المقترحة (بآلاف الي١الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالثالبند
٤٠,٢المساعدة المؤقتة العامة

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملين ٤٠,٢ا
٣,٨السفر

٣٠,٠الخدمات التعاقدية
٩٠,٦محامو الدفاع

٣٣,٨النفقات التشغيلية العامة
موع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالعاملين ١٥٨,١ا

١٩٨,٣المجموع

وصف الموارد-رابعاً 
قلم المحكمة–البرنامج الرئيسي الثالث -ألف

لـمّا كان قلم المحكمة الجهاز المسؤول عن الجوانب غير القضائية لإدارة شؤون المحكمة وتوفير -١١
الخدمات لها فإن ميزانيته تتحدد بمقدار الدعم المطلوب تقديمه. وفيما يخص الحالة في مالي، سيتعينَّ على
قلم المحكمة أن يوفَّر على الخصوص خدمات لغوية، وخدمات في مجال تدبر الأعمال القضائية، وخدمات 

للشهود، ومساعدة قانونية، وعملاً توعوياً.
وقد بذل قلم المحكمة قصارى جهده للتكفل بقدر المستطاع بتوفير خدماته المتعلقة بأحدث -١٢

المستجدات في الحالة في مالي ضمن حدود موارده التي تم بالفعل اقتراحها في إطار الميزانية البرنامجية لعام 
والشهود لضحايا م االأعمال القضائية وقسإدارة . ولهذه الغاية تعهَّدت عدة أقسام، منها قسم ٢٠١٦
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، باستيعاب التكاليف الإضافية المتصلة بجلسة اعتماد التهم ضمن حدود وتعويض الضحاياوقسم مشاركة 
.٢٠١٦الموارد المرصودة في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

ا بيد أن قلم المحكمة سيظل مع ذلك يحتاج إلى موارد إضافية، من الموارد من الموظفين ومن غيره-١٣
.من الموارد، لتوفير الخدمات الملائمة، على النحو المعروض أدناه

المزيد من الموارد من الموظفين- ١

لتوفير خدمات الدعم اللغوي، سيحتاج قسم الخدمات اللغوية إلى موظفين مؤقتين إضافيين على -١٤
النحو التالي:

لمدة أسبوعين بغية تقديم اثنان من مترجمي/مراجعي اللغة العربية المستقلين سيلزم كل منهما)أ(
الدعم في مجال الترجمة العربية في سياق اعتماد التهم؛

) لمدة أسبوع في بهثلاثة تراجمة من تراجمة اللغة العربية المستقلين (اللغة التي يتكلمها المشتبه )ب(
لتوفير خدمات الترجمة الشفوية ٢٠١٦الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 

خلال جلسة اعتماد التهم؛
/موكِّلي المحامين بلغات الحالات الضحاياخدمات ترجمة شفوية في الميدان لدعم اللقاءات مع )ج(

شفوية في مركز الاحتجاز.الترجمة الذات الصلة (ومنها لغة التماشيق واللغة العربية)، وخدمات 
.عدة المؤقتة العامةبياناً وجيزاً بمتطلبات قلم المحكمة من المسا٢ويتضمن الجدول -١٥

(بآلاف اليورو): متطلبات قلم المحكمة من المساعدة المؤقتة العامة٢الجدول 

موعمدة العمل بالأشهرالرتبةالقسمالصفة ا
: شعبة الخدمات القضائية٣٨٠٠

٣٠,٥٣٣,١-فقسم الخدمات اللغويةمترجمون/مراجعون
٠,٢٥٧,٣رر-عخ قسم الخدمات اللغويةتراجمة ميدانيون

٤٠,٢قلم المحكمةمجموع

ألف يورو١٥٨,١غير الموظفينمن الموارد - ٢

آلاف يورو٣,٨السفر)أ(

ألف يورو لسد متطلبات سفر تراجمة اللغة ٣,٨يحتاج قسم الخدمات اللغوية إلى مبلغ مقداره -١٦
العربية ومترجميها/مراجعيها.

وألف يور ٣٠,٠الخدمات التعاقدية(ب)

يحتاج قسم العلاقات الخارجية والتنسيق الميداني إلى موارد لاستئجار خدمات شركة توفر متطلبات -١٧
عمل المكتب الميداني القائم في باماكو وتحسينه. كما إن هناك احتياجات مرتبطة بالمتطلبات الأمنية في 

تطلبات المعنية الحالة في مالي بوجه عام وفي هذه القضية على وجه التحديد. وتبلغ كل الم
يورو.ألف٣٠,٠
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ألف يورو٩٠,٦محامو الدفاع(ج)

ألف يورو لسد الأتعاب القانونية والنفقات ٩٠,٦يحتاج قسم دعم المحامين إلى مبلغ مقداره -١٨
الشهرية لفريق الدفاع عن السيد المهدي خلال المرحلة التمهيدية، وفقاً للسياسة فيما يتعلق بالمساعدة 

وتزويد الفريق بالأموال اللازمة لإجراء عمليات التحقيق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة )٣(القانونية
التي ستنتهي إلى انعقاد جلسة اعتماد التهم.

ألف يورو٣٣,٨النفقات التشغيلية العامة(د)

وممثلين ألف يورو للتواصل مع صحفيين ٣٣,٨يحتاج قسم الإعلام والتوعية إلى مبلغ مقداره -١٩
موعات المتضررة، ضحاياالالتواصل مع من مالي، باعتبارهم نظراء هامّين في دنيللمجتمع الم ا يتيح مموا

ا في أوُلى القضايا الأفضل بدوربوجه الإحاطة  لحالة في مالي.لالمحكمة وإجراءا

التذييل

(مالي)٢٠١٦الافتراضات فيما يتعلق بالميزانية التكميلية لعام 
موعالعنصر ا
٥ثلاثة أشهرفي المزمَع عقدها الاستماععدد جلسات -١
١اتعدد التحقيق-٢
١عدد المكاتب/أماكن التواجد الميدانية-٣
١/المتهمين الذين سيمثلُون أمام المحكمةمعدد المشتبه -٤
١/المتهمين المحتجزينمعدد المشتبه -٥
١المساعدة القانونيةعدد أفرقة الدفاع المموَّلة في إطار -٦

اانظر )٣( .ICC-ASP/12/3،وثيقة السياسة الواحدة لقلم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنظام المساعدة القانونية الخاص 
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حادي عشرالمرفق ال
قائمة الوثائق

ICC-ASP/14/1/Rev.2جدول الأعمال المؤقت
ICC-ASP/14/1/Add.1ئمة المشروحة للبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقتلقاا
ICC-ASP/14/2 كانون الأول/ديسمبر–المساعدة القانونية (تموز/يوليو تقرير قلم المحكمة نصف السنوي الأول عن

٢٠١٤(
ICC-ASP/14/3 تقرير عن التدابير التي نفّذها مكتب المدعية العامة لتحقيق وفورات بقيمة اثنان في المائة من الأموال

٢٠١٤المخصصة لشعبة التحقيق في ميزانية عام 
ICC-ASP/14/4 تقرير عن التقدم المحرز في اعتبار الأثر المالي على الخطة الاستراتيجية لمكتب المدعية العامة للفترة من

التكاليف لمكتب المدعية العامة والأجهزة الأخرى للمحكمة والآثار المترتبة على ٢٠١٨إلى ٢٠١٦
الجنائية الدولية

ICC-ASP/14/5ا الرابعة والعشرينتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أع مال دور
ICC-ASP/14/5/Add.1ا الرابعة والعشرين المستأنفةتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
ICC-ASP/14/6الميزانية التكميلية المقترحتانة و تقرير المحكمة بشأن الميزاني
ICC-ASP/14/7تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية
ICC-ASP/14/8 ٢٠١٤تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأدائها البرنامجي لعام
ICC-ASP/14/9الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام ائية على صعيدقرير قلم المحكمة بشأن ما حققته من وفوراتت

٢٠١٤
ICC-ASP/14/10٢٠١٦الدولية لعام البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية يزانية الم
ICC-ASP/14/10/Corr.1١تصويب-٢٠١٦البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام يزانية الم
ICC-ASP/14/10/Corr.2٢تصويب-٢٠١٦البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام يزانية الم
ICC-ASP/14/10/Add.1ملخص تنفيذي-٢٠١٦المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام البرنامجية يزانية الم
ICC-ASP/14/10/Add.2٢٠١٦التكميلية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام يزانية الم
ICC-ASP/14/11 ٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها إلى
ICC-ASP/14/12٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١لمالية للمحكمة الجنائية الدولية عن السنة المالية المنتهية في البيانات ا
ICC-ASP/14/13 ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١البيانات المالية للصندوق الاستئماني للضحايا للسنة المنتهية في
ICC-ASP/14/14 مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا خلال تقرير إلى جمعية الدول الأطراف عن مشاريع وأنشطة

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٤تموز/يوليه ١الفترة من 
ICC-ASP/14/15ا الخامسة والعشرين تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
ICC-ASP/14/16كمة الجنائية الدوليةفيما بين أجهزة المحم المحرز في استخدام أوجه التآزرتقرير بشأن التقد



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 116

ICC-ASP/14/17 السياسات المتعلقة بمكافحة الغش وبالمبلغين عن المخالفات (تقرير المحكمة عن قضايا السياسة العامة
)وخيارات الاستثمار الأطول أجلاً واستحقاقات الموظفينوبرنامج الإفصاح المالي، 

ICC-ASP/14/18القرارات -المراجعة من مشروع ٤نتائج المرحلة -لقلم المحكمةتقرير بشأن استعراض الهيكل التنظيمي
قلم المحكمةيكلالمتعلقة

ICC-ASP/14/19 راجعة المعن نتائج عملية قلم المحكمة تقرير
ICC-ASP/14/20 الرابعة ، الدورة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف

لد الثاني٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦-١٨عشرة، لاهاي،  ، ا
ICC-ASP/14/21*تقرير المحكمة عن الحجم الأساسي لمكتب المدعي العام
ICC-ASP/14/22٢٠١٨-٢٠١٦: الخطة الاستراتيجية ةالعامةمكتب المدعي
ICC-ASP/14/23الاستئماني للضحايادوق نصإدارة الساء مجللانتخاب الخامس لأعضا
ICC-ASP/14/24القضاةتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات
ICC-ASP/14/25 ٢٠١٥ه حزيران/يوني–انون الثاني/يناير ك(تقرير قلم المحكمة نصف السنوي عن المساعدة القانونية(
ICC-ASP/14/26/Rev.1عن التعاونتبتقرير المك
ICC-ASP/14/26/Add.1استراتيجيات إلقاء القبضالمتعلقة بخطة العمل المقرر بشأن تقرير :المرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.1/Corr.1١تصويب -استراتيجيات إلقاء القبضالمتعلقة بخطة العمل المقرر بشأن تقرير :المرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.1/Corr.2٢تصويب -استراتيجيات إلقاء القبضالمتعلقة بخطة العمل المقرر بشأن تقرير :المرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.2 :٢٩-٣٠عرض موجز للحلقة الدراسية المعقودة في بوتسوانا بشأن تعزيز التعاون (المرفق الخامس

)٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر 
ICC-ASP/14/27تقرير المحكمة عن التعاون
ICC-ASP/14/28ةرحلي الثاني عن أنشطة لجنة الرقابلمالتقرير ا
ICC-ASP/14/29تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/14/30تقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
ICC-ASP/14/31 الكامل لنظام روما الأساسي تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية والتنفيذ

للمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/14/32تقرير المكتب عن التكامل
ICC-ASP/14/33/Rev.1قرير عن أنشطة لجنة الرقابةت
ICC-ASP/14/33/Add.1]قرار بشأن المباني الدائمة]مشروع
ICC-ASP/14/33/Add.2التكلفة الاجمالية للملكية
ICC-ASP/14/34تقريرالفريق العامل المعني بالتعديلات
ICC-ASP/14/35قائمة البنود التكميلية المطلوب إدراجها في جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية
ICC-ASP/14/35/Add.1التوقيعات-الالتماس المقدم من كينيا إلى رئيس جمعية الدول الأطراف
ICC-ASP/14/35/Add.2 عمالالأالطلب المقدم من كينيا لإدراج بندين تكميليين في جدول
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ICC-ASP/14/36انتخاب لشغل منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية
ICC-ASP/14/37تقرير المكتب عن عملية التخطيط الاستراتيجي بالمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/14/38قرير المكتب عن عدم التعاونت
ICC-ASP/14/39 تقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين من حيث تعيين الموظفين في المحكمة

الجنائية الدولية
ICC-ASP/14/40تقرير المكتب عن متأخرات الاشتراكات المستحقة على الدول الأطراف
ICC-ASP/14/41وانتخاب القضاةتقرير المكتب بشأن استعراض إجراءات ترشيح
ICC-ASP/14/42 شيحاتبالتر عنية المستشارية الااللجنة بشأنتقرير الفريق العامل التابع للمكتب
ICC-ASP/14/43تقرير المحكمة المرحلي عن الفريق العامل المعني بالوسطاء
ICC-ASP/14/44الاحتياطي النقديحسابات راجعة المتعلق بمتقرير ال
ICC-ASP/14/INF.2ةبحسب الصيغة المطبقلي المدفوعات المسددة دفعة واحدة: الحساب الأوّ :المباني الدائمة
ICC-ASP/14/L.1الجزء الأول: [مشروع] تقرير جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

[مشروع] الوقائع)
ICC-ASP/14/L.2 لجنة وثائق التفويض[مشروع] تقرير
ICC-ASP/14/L.3/Rev.1]تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف [القرار الجامع]قرار بشأن ]مشروع
ICC-ASP/14/L.4/Rev.1 وصنـدوق رأس المال العامل٢٠١٦[مشروع] قرار بشأن الميزانية البرنامجية لعام ،

الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات، وجدول ٢٠١٦وصندوق الطوارئ لعام 
٢٠١٦المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 

ICC-ASP/14/L.5/Rev.1]تعاونقرار بشأن ال]مشروع
ICC-ASP/14/L.6]١٢٤ادة قرار بشأن الم]مشروع
ICC-ASP/14/L.6/Corr.1]١تصويب-١٢٤ادة قرار بشأن الم]مشروع
ICC-ASP/14/L.6/Corr.2]٢تصويب-١٢٤ادة قرار بشأن الم]مشروع
ICC-ASP/14/L.7]قرار بشأن المباني الدائمة]مشروع
ICC-ASP/14/WGPB/CRP.1 ٢٠١٦لعام ة البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدوليةييزانبالم[مشروع] تقرير الفريق العامل المعني :

، والوثائق ذات الصلة٢٠١٦المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

__________________________


